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 ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري 
 "دراسة مقارنة "

 محمد  محمد عبد الستار عبد الوهاب /الدكتور
 ، جامعة القصيم، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةنظمةأستاذ مساعد بقسم الأ

 

يتناول هذا البحث موضــــــــــولأ ي ؛اية الأنيةت ايث ضنا تناول ضــــــــــما ت ل  ة يهدف هذا البحث   .ملخص البحث
ــ   )الأاداثمهمة من ف ات المجتمع   ــ النساـ ــ وتكم أنيتا ي أن اق العمل مك ول للجميعت ضلا أن هناك ت اوت ي  المعوقين(ــ

الحماية والضــما ت ذلت تتجلأ أنية يليل المعايا الإنســانية والاجتماعية الا تراعه هذط الةبيعة ا ابــة لبيان مدت ا ايتها 
   :ومدت توفاها للحماية لهم وا ظ اقوقهم. ويهدف البحث ضلى

ضبراز الجوانب الإنســـــــــــانية والاجتماعية ي القيود المتعلقة بتشـــــــــــنيل ال  ات ا ابـــــــــــة، وبيان الهدف من قيود تشـــــــــــنيل  
ــاـ والمعوقين. واقلاا  ليات لرفع  مســـــتوت الضـــــما ت لل  ات ا ابـــــة ي قانون العمل، وانته  البحث المنه   الأاداث والنســـ

الوبـ ه المقارن، ومن أهم النتاج : تضـمنا التشـريعات العمالية المقارنة ال البحث قيود وضـما ت تشـنيل الأاداث والنسـاـ  
 .والمعوقين مت اوتة

ااتاط أاثر ي تشـــــنيلهم فمنع بقاـ الحدث ي تميز نظام العمل الســـــعودش ي تشـــــنيل الأاداثت ايث ضنا  
 .مكان العمل
أاثر من ســـبع ســـاعات ي اليوم، ونأ علأ ألا تزيد ســـاعات عملا ي  ـــهر رمضـــان عن أربع ســـاعات يوميا ، ومن  

 1.أهم التوبيات: تشديد عقوبة مخال ة أاكام تشنيل الأاداث، والنساـ، والمعوقين ي قانون العمل المصرش
استحقاق المرأة العاملة لإجازة الوضع أيا  اانا المدة الا عملتها لدت بااب العملت ايث ضن العلة من الإجازة مراعاة ــــــــــــ  2

من  %2جانب ضنســـــــاني واجتماعه وبـــــــحه للمرأة، وراية لبمومة. ورفع نســـــــبة تشـــــــنيل المعاقين ي قانون العمل الأردني من 
 .ي قانون العمل المصرش والسعودشت مراعاة للجانب الإنساني والاجتماعه مجمولأ العمال ضلى نسبة تتقارب مع ما ورد
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 المقدمة 
  ، أما بعد:يوم الدينتبعهم بإاسان ضلى  أ سيد  امد وعلأ  لا وبحبا ومنوالصلاة والسلام عل  الحمد لله رب العالمين

بــــــالحا  الحياة الةيبة والأجر ااســــــن ما اان  وعد ســــــبحانا وتعالى من يعمل  لعمل الصــــــا   ــــــعار الإســــــلام وهدفا الأ أ،ا
ْْمِن  فَـلَننحْيِيـَنهان اَيَاة  َيَِِّبَة  وَلنََجْزيَِـنـههنمْ  اما  ،  (1)أَجْرَهنمْ اَِاْسـَنِ مَا اَاننوا يَـعْمَلنون(يعمل: )مَنْ عَمِلَ بـَالِح ا مِنْ ذاََر  أوَْ أننْـثَأ وَهنوَ من

ذَا الْقنرْ نَ يَـهْدِش للِهاِ هِهَ أقَ ـْ رن  وعد ســـــــبحانا وتعالى الذين يعملون الصـــــــالحات أن لهم أجرا  اباا  ي قولا تعالى: )ضنه هََ وَمن وَينـبَشـــــــِّ
الِحاَتِ أَنه لَهنمْ أَجْر ا اَبِا  مِنِيَن الهذِينَ يَـعْمَلنونَ الصـــــــه ْْ قال تعالى:  ت اما اث القر ن الكريم علأ الكســـــــب وضـــــــرورة العمل،  (2)(ا  الْمن

لِ ا هِ وَاذاْنرنوا ا هَ اَثِا ا لهعَلهكن  رنوا يِ الْأَرْاِ وَابْـتـَننوا مِن فَضـــــْ لَاةن فاَنتَشـــــِ يَاِ الصـــــه اما أن منه  الإســـــلام ،  (3)مْ تنـْ لِحنونَ()فإَِذَا قنضـــــِ
يتسـم التوازن بين العمل لمقتضـيات الحياة ي الأرا، وبين العمل ي يذيب الن  ، والاتصـال ا ِّ تعالى وابتناـ رضـوانا، قال  

نْـيَا( ارَ الْْخِرةََ وَلَا تنََ  نَصِيبَتَ مِنَ الدُّ ضنا لي  من الإسلام ي  هـ أن يتجا المسلم بجميع    ،(4)تعالى: )وَابْـتَغِ فِيمَا  تََكَ ا هن الده
اقاتا لتحصـــــيل متع الحياة، والنهل منها وينصـــــرف عن ا ِّ ســـــبحانا وتعالى، واذا لا يتجا حو عمل المثوبة فحســـــب بل   قواط وَ

امــا دعــا القر ن الكريم النــال ضلى العمــل، واثهم عليــا واتِّم عليهم أن يكونوا ض ــابيين ي ،  عليــا أن يعمــل لــدنيــاط و خرتــا معــا  
ايايم يتمتعون الجد والنشــاط والســعه علأ العمل لي يدوا ويســت يدوا، وارط لهم الحياة الســلبية، والبعد عن العمل، قال تعالى: 

وا يِ مَنَااِبِهَا واَنلنوا مِنْ رزِْقِاِ وَضِ  ــن ()فاَمْشـــ ورن ــنة النبوية العديد من الأااديث للحث علأ العمل منها ،  (5)ليَْاِ النُّشـــــن اما ورد ي الســـ
الن قول رســــول ى بــــلأ ى عليا وســــلم: )ما أالَ أاد  َعام ا قأُّ، خا ا من أنْ ِالَ من عمَلِ يدِطِ وضنه نكه ىِ داودَ اان ِ

َِهرطِِ خا    ،(6)من عمَلِ يدِطِ( قال رسـول ى بـلِّأ ى عليا وسـلِّم: )والهذش ن سـه بيدِطِ لَأن ِخذَ أادنام ابلَان فيحتةِبَ علأ 

 

 .97سورة النحل، الْية  (1)
 .82سورة الإسراـ، الْية  (2)
 .10( سورة الجمعة، الْية 3)
 .77( سورة القصأ، الْية 4)
 .15( سورة الملت، الْية 5)

م، اتاب    2002-هــــــ  1423باوت، الةبعة الأولى  –اثا، دمشقالإمام البخارش "امد بن ض اعيل البخارش": بحيح البخارش، دار بن  (6) 
 .2072البيولأ، اب اسب الرجل من عمل يدط، الحديث 
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لِم  يَـنْرِلن   ،(7)لاَن من أن ِتَي رجلا  أعةاطن ا هن عزه وجله من فضـلِاِ فيسـَلاَن أعةاطن أو منعَا( قال عليا الصـلاة والسـلام: )ما مِن منسـْ
دَقَة ( ََاْ ، أوْ ضنْســـان ، أوْ ةَيِمَة ، ضلاه اانَ لا با بـــَ َْانلن منا  ا، أوْ يَـزْرلأن زَرْع ا، فَـيَ ؛َرْســـ 
اما أمر  بـــلأ ى عليا وســـلم العمل    ،(8)

اتى ضذا قاما الســـاعة، قال رســـول ى عليا والصـــلاة والســـلام: )ضن قاماِ الســـاعةن وي يدِ أاداِم فســـيلة ، فإن اســـتةالَأ أن لا 
ها( ها فلينرسِـــْ اما بينِّ النك بـــلأ ى عليا وســـلم أن الســـاعه علأ العمل يكون ي ســـبيل ى وذلت ي ما   ،(9)تقومَ اتى ينرسِـــَ

ــلهمَ من  ــلهأ ىن علياِ وســـ ــحابن النكِّ بـــ ــلهمَ رجل  فرأت أبـــ ــلهأ ىن علياِ وســـ روش عن اعب بن عجرة أنِّا قال: )مر علأ النكِّ بـــ
َِا فقالوا: يا رسـولَ ىِ لو اان هذ  ا ي سـبيلِ ىِ!  فقال رسـولن ىِ بـلهأ ىن علياِ وسـلهمَ: ضنْ اان خرع يسـعأ علأ  جلَدِط ونشـا

ولدِط بــــنار ا فهو ي ســــبيلِ ىِ وضن اان خرع يســــعأ علأ أبوين  ــــيخين اباين فهو ي ســــبيلِ ىِ وضنْ اان خرع يســــعأ علأ  
 ـ وم ا يع ُّها فهو ي ســبيلِ ىِ وضنْ اان خرع يســعأ ريا فهذط الأااديث و؛اها يحث  ،  (10) اخرة  فهو ي ســبيلِ الشــيةانِ(ن ســِ

وعلأ ،  النال أعةوط أو منعوط، اما أن ا ارع للعمل يكون ي ســبيل ى لعلأ العمل وألا يكون الإنســان عالة علأ ؛اط يســَ
ر العامل علأ العمل اجبضم والذش جعل العمل اختيارا  للعامل ولا  وز  2104نه  القر ن والســـــنة جاـ الدســـــتور المصـــــرش عام  

ــرة علأ أن: العمل اق، وواجب، و ــــــرف تك لا الدولة، ولا  وز ضلزام أش مواَن العمل جبرا ، ضلا   فنصــــــا المادة الثانية عشــــ
ــية للمكل ين العم ــاســــــــ اما ل،  بمقتضــــــــــأ قانون، ولأداـ خدمة عامة، لمدة اددة، وبمقابل عادل، ودون ضخلال الحقوق الأســــــــ

ــر الح ـا  علأ اقوق العمـال واقهم ي بي ـة عمـل  منـة، ورـايتهم من مخـاَر العمـل،  ضلزام الـدولـة   تنـاولـا المـادة الثـالثـة عشــــــــــــ
اقوق العمال، وتعمل علأ بناـ علاقات عمل متوازنة بين   علأتلتزم الدولة الح ا   واظر فصــــلهم تعســــ يا  بنصــــها علأ أنا:

ــروط الأمن  ــبـل الت ـاوا الجمـاعه، وتعمـل علأ راية العمـال من مخاَر العمـل وتوافر  ــــــــــــ َري العمليـة الانتـاجيـة، وتك ـل ســــــــــــ
ونصــا المادة الثامنة والعشــرين  ،  فصــلهم تعســ يا ، وذلت الا علأ النحو الذش ينظما القانون   والســلامة والصــحة المهنية، ويحظر

 

َ الإمام مالت، اتاب الجامع، اب ما جاـ ي التع ف عن المسَلة، الحديث  (7)  .2867موَ
 .2320بحيح البخارش، اتاب الحرث والمزارعة، اب فضل الزرلأ والن  ضذا أال منا، الحديث  (8)
هـ 1418الشــيمح امد  بــر الدين الألباني: بــحيح الأدب الم رد للمام البخارش، دار الصــديق للنشــر والتوزيع، الســعودية، الةبعة الرابعة،  (9) 

 .371م، الحديث 1997 -
ــعودية، الةبعة(10)  ــر والتوزيع، الرياا، المملكة العربية السـ ــر الدين الألباني: بـــحيح الل؛يب واللهيب، مكتبة المعارف للنشـ ــيمح امد  بـ   الشـ

 .1692م، الحديث2000 -هـ 1421الأولى، 
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ي المملكة العربية الســعودية تيســر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليا، وتســن الأنظمة الا   ،(11)من النظام الأســاســه للحكم
هـــــــــــ وتعديلاتا والذش نظم العلاقة بين بااب العمل 1426فَبدرت الدولة نظام العمل عام  ،  يمه العامل وبااب العمل

 م علأ أن العمل اق لجميع المواَنين.1952ونصا المادة الثالثة والعشرين من الدستور الأردني لسنة  ،  والعامل
وتبع ذلت قوانين العمل المقارنة وســــنتناول ي هذا البحث قانون العمل المصــــرش والســــعودش والأردني، وما تناولتا منظمة العمل 

 .الدولية، ومنظمة العمل العربية

 مشكلة البحث: 

نظم القانون الدولي للعمل قواعد العمل ا اص الذش يتســــــم التبعية، وأولى اهتماما  فيما ِتي: تتلخأ مشــــــكلة هذا البحث    
لها َبيعة خابـــة ت را ضـــرورة مراعاة الجوانب الإنســـانية المتعلقة بتشـــنيلهمت فَرســـأ معاياا  ضنســـانية  خابـــا  ببعل ال  ات الا 

واجتماعية توجب فرا قيود علأ أبــــحاب العمل فيما يتعلق بتشــــنيل الأاداث والنســــاـ وذوش الااتياجات ا ابــــة هدف 
ا الإنســـــــــــانية والضـــــــــــما ت ي قانون العمل مع المعايا من خلالها لحمايتهم، وعلأ ذلت يثور التســـــــــــاتل: ما مدت توافق المعاي

 الدولية! وما  ليات رفع مستوت الجوانب الإنسانية والاجتماعية لل  ات ا ابة ي قانون العمل!

 أهداف البحث:

يليل الجوانب الإنســــــــــــــانية والاجتماعية ي قانون العمل فيما يتعلق ال  ات ا ابــــــــــــــة الا  ش   :يهدف هذا البحث ضلى       
ــية هذط ال  ات، ت وبناـ علأ ذلت  مدت توافقها مع المعايا الدوليةمع تســـليأ الضـــوـ علأ  يتاع لمعاملة تتناســـب مع خصـــوبـ

 تتمثل أهم أهداف البحث ي:

 .ضبراز الضما ت الا تراعه الجوانب الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بتشنيل ال  ات ا ابة .1
 والنساـ والمعوقين.قيود تشنيل الأاداث  بيان الهدف من  .2
 يليل مدت توافق الجوانب الإنسانية والاجتماعية ي قانون العمل مع المعايا الدولية الإنسانية والاجتماعية. .3

 

ــ الموافق    1412( النظام الأساسه للحكم وهو نظام بدر عام  11( م ي عهد الملت فهد بن عبد العزيز  ل سعود الأمر الملكه رقم   1992هــــ
 العربية السعودية.هـ بخصوص َريقة الحكم المملكة  27/8/1412وتَريمح  90أ/
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 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 د. محمد عبد الستار عبد الوهاب 

 اقلاا  ليات لرفع مستوت الجوانب الإنسانية والاجتماعية لل  ات ا ابة ي قانون العمل. .4

 أهمية البحث :.

اق العمل مك ول للجميعت ضلا أن هناك ف ات لها َبيعة خابـــــــــة ت را ن ســـــــــها علأ    :الأمور الْتيةي  بحثوتكمن أنية ال
َبيعة العمل الذش يســــتةيعون القيام با واقهم ي مراعاة َبيعتهم ا ابــــة بما يك ل لهم الحياة الكرمة ويحميهم من الاســــتنلال  

ــهم لبذت، وعلأ ذلت  ــة لبيان مدت أو يعرضــ تتجلأ أنية يليل المعايا الإنســــانية والاجتماعية الا تراعه هذط الةبيعة ا ابــ
 ا ايتها ومدت توفاها للحماية لهم وا ظ اقوقهم.

 -منهجية البحث :

ينته  البحث المنه  الوبــ ه والتحليله والمقارنت ايث يبين القيود ا ابــة    : البحث تمثلا ي النقاط التاليةاتخذ  منهجية ي
ــانية والاجتماعية الا   ــاـ والمعوقين، مع يليل هذط القيود وبيان مدت توافقها مع المعايا الدولية الإنســـ بتشـــــنيل الأاداث والنســـ

 . ب مراعايا، وذلت المقارنة بين القوانين المصرش والسعودش والأردني

ســـــــــنتناول ي هذا البحث ت صـــــــــيل القيود الواردة علأ ارية بـــــــــااب العمل ي وقد قمنا بتقســـــــــيم البحث علأ النحو التالي: 
 : التعاقد اضما ت لباداث والنساـ والمعوقين علأ النحو التالي

 .ـالمةلب الاول: ضما ت تشنيل الأاداث ــ المةلب الثاني: ضما ت تشنيل النسا

 المةلب الثالث: ضما ت تشنيل المعوقين.
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 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

 .(12) الأحداث )الأطفال(تشغيل ضمانات الأول :  المطلب 
  تهم وراي  تهميدف ضلى رعاي  اضمان لتشنيلهم  (13)أوردت القوانين المقارنة قيودا  علأ بااب العمل ي  َن تشنيل الأاداث

دْش ضلى الإضــرار ةم   من النااية الأخلاقية، وضتَاة ال ربــة لهم للتعلمت ايث ضن تشــنيلهم ي ســن مبكرة أو ي أعمال  ــاقة ي
ي مقتبل عمرهم، اذلت الح ا  علأ الأاداث من النااية الصـــحية والبدنية ايث ضن اســـتخدامهم ي هذا الســـن يســـبب لهم  

دْ والحد من ارية الحدث ي العمل ترتبأ بضـرورة قةع ، (14)ش ضلى ضعاقة نموهم الجسـمانيأضـرارا  بـحية واجتماعية وذهنية  ا ي
 .  (15)همرالة معينة من التعليم لمتابعة دراستا بدلا  من تراا يعمل وهو أم

ــنة   12وتناول قانون العمل المصـــرش رقم    علأ    98فنصـــا المادة ،  103  –  98م قيود تشـــنيل الأاداث ي المواد    2003لسـ
ال من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن ضتمام التعليم الأساسه ولم يبلغ    –ي تةبيق أاكام هذا القانون   –  يعتبر َ لا  "أنا:  

دون ســـن الســـادســـة عشـــرة بمنحا بةاقة تثبا أنا يعمل لديا   ويلتزم ال بـــااب عمل يســـتخدم َ لا    ثماني عشـــرة ســـنة ااملة.
 ."وتلصق عليها بورة الة ل وتعتمد من مكتب القوت العاملة المختأ

ــن ضتمـام التعليم    من قـانون العمـل علأ أنـا:  99ونصــــــــــــــا الـمادة   ــنيـل الأَ ـال من الإ ث والـذاور قبـل بلو؛هم ســــــــــــ يحظر تشــــــــــــ
 ـ  وز اللخيأ ، عشـرة سـنة  اثناتدريبهم متى بلنا سـنهم    الأسـاسـه، أو أربع عشـرة سـنة أيهما أابر، ومع ذلت  وز واسـتثنا

عشـرة ضلى أربع عشـرة سـنة ي أعمال مو ية لا تضـر بصـحتهم أو نموهم، ولا تخل بمواِبتهم علأ    تاَ ال من سـن اثنبتشـنيل الأ
الدراسـة، والجهة المختصـة اسـتصـدار ترخيأ لتشـنيل الأَ ال وفق هذا الاسـتثناـ المافظ المختأ بقرار منا يصـدرط بعد موافقة  

 .(16)وزير التعليم
 

 ( يستخدم ي البحث الحدث ويقصد با الة ل.  12)
ــعودية، الكتاب الأول، نظام العمل  13) ــيأ ي  ـــــرا نظامه العمل والتَمينات الاجتماعية ي المملكة العربية الســـ ــيد عيد  يل: الوســـ ( أ.د/ الســـ

 .  80م، ص 2017-هـ 1437السعودش الجديد، مكتبة الر د، الرياا، الةبعة الثالثة، 
د/ سـيد امود رمضـان: الوسـيأ ي  ـرا قانون العمل وقانون الضـمان الاجتماعه، دراسـة مقارنة مع التةبيقات القضـاجية لمكما التمييز  (  14(

 . 222م، ص  2014 -هـ 1435والنقل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الةبعة الرابعة 
  .104أ.د/ ؛الب عله الداودش: مرجع سابق، ص  (15)
 م.1996لسنة  12من قانون الة ل المصرش رقم  64( المادة 16)
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 د. محمد عبد الستار عبد الوهاب 

ــنة    12ور؛م أن قانون العمل الجديد رقم   م والذش تضــــمن مبدأ عدم تشــــنيل الأَ ال قبل بلو؛هم ســــن ضتمام التعليم  2003لســ
ــنة أيهما أابر لااقا  علأ قانون الة ل رقم   ــرة سـ ــه أو أربع عشـ ــاسـ ــنة   12الأسـ ــيل ذلت أن نأ قانون 1996لسـ مت فإن تأبـ

الذش يتضـــمن اكما  جديدا  عاما  فيبقأ اكم النأ ا اص القديم اعتبارط    الة ل القديم يقرر اكما  خابـــا ، فلا يلنيا النأ
ــنيل الأاداث فنصـــــا علأ   101اما تناولا المادة ،  (17)اســـــتثناـ من النأ العام الجديد  ــاعات تشـــ من قانون العمل عدد ســـ

، و ب أن تتخلل سـاعات العمل فلة أو أاثر لتناول الةعام والرااة لا أنا: يحظر تشـنيل الة ل أاثر من سـا سـاعات يوميا  
تقل ي مجموعها عن ساعة واادة، ويدد هذط ال لة أو ال لات بحيث لا يشتنل الة ل أاثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر 

 .تشنيل الة ل ساعات عمل ضضافية أو تشنيلا ي أيام الرااة الأسبوعية والعةلات الر ية

 ـ والسابعة ببااا .وفى جميع الأاوال يحظر تشنيل الة ل فيما بين الساعة   السابعة مسا

أاكام    تسـرشلا  َ ال الذين يعملون ي الأعمال الزراعية البحتة فنصـا علأ أنا:من القانون اسـتثناـ الأ  103وتناولا المادة 
 هذا ال صل علأ الأَ ال الذين يعملون ي أعمال الزراعة البحتة.

ايث اســـــــتث   ،  (18)ويةبق هذا القيد علأ َواجف العمال ا اضـــــــعة لقانون العمل، أش أنا لا يســـــــرش علأ الةواجف المســـــــتثناة
لاـ ضعف مستوت المعيشة ي مصر لا يسمح   القانون الأَ ال الذين يعملون ي أعمال الزراعة البحتة، والحكمة من استثناـ ه
َة من فرولأ الانتاع الأخرت االصـــناعة، والعمل  للتقيد الحد الأدنى لســـن التشـــنيل، اما أن العمل الزراعه لباداث أخف وَ

أيضـــا     (19)مل ي أعمال بـــناعة المنتجات الزراعية، أو العمل علأ الْلات الميكانيكية الزراعية ويســـتث الزراعه البحا يخرع الع
 .(20)من أخرجهم نأ القانون أفراد أسرة بااب العمل وخدم المنازل

 

 .508م، مرجع سابق، 2003لسنة  12( أ. د/ عصام أنور سليم: أبول قانون العمل الجديد رقم 17)
م، ص 1987( أ.د/ ردش عبد الررن، أ.د/ امد يحيى مةر: قانون العمل، الدار الجامعية للنشـــــــر والتوزيع، الإســـــــكندرية، الةبعة الأولى،  18)

103. 
 ( أ.د/ ردش عبد الررن، أ.د/ امد يحيى مةر: ن   المرجع، ن   الص حة.19)
 من قانون العمل المصرش. 4( المادة 20)
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 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

ــتثنـاـ خـدم المنـازل من تةبيق القـانون عليهم اناهم، ايـث ضن العـديـد من الأَ ـال يعملون ي   (21)ونرت مع البعل انتقـاد اســــــــــــ
ــوة من مخدوميهم، واذلت  ــون للقسـ ــاقة ويتعرضـ دْون أعمالا   ـ ــاعات ي اليوم، اما أنهم ي ــر سـ ا دمة المنزلية لمدة تزيد علأ عشـ

وخلقية واجتماعية، اما أن الســـماا اســـتخدام الأَ ال ي ا دمة ي ارمانهم من التعليم، اما أنهم يتعرضـــون لأضـــرار بـــحية  
 المنازل قبل سن الثانية عشرة من أسباب مشكلة الأمية الا تعاني منها البلاد وتبذل جهدا  اباا  للقضاـ عليها.

 وتناولنا للقيود الواردة بشَن تشنيل الأاداث تقتضه منا بيان ما يله:
ضنســـان لم يتجاوز الثامنة عشـــرة، ما لم يبلغ ســـن الر ـــد  أش يع  الة ل عرفتا ات اقية اقوق الة ل انا: " أولا : تعريف الحدث:

 .22"قبل ذلت بموجب القانون المنةبق عليا

 منها علأ أنا: لثةفنصا المادة الثا،  (23)تناولا ات اقية عمل الأاداث ليلا  ي الصناعة سن الحدث

بناعية عامة أو خابة أو ي أش من  أية منشَةليلا  ي  ة من العمرنة عشر مثاال  دون  الأاداثتشنيل استخدام أو  لا  وز  ــــــــــــ 
 ضلا ي الحالات المنصوص عليها فيما يله.فروعها، 

 من عمرط. ةفالحدث من لم يبلغ سن الثامنة عشر 

الذين قد    سـتخدام الأاداثمع منظمات أبـحاب العمل والعمال المعنية، أن تأذن اللسـلةة المختصـة بعد التشـاور   وز  ــــــــــــــــ و 
لأ؛راا التلمذة الصــــــناعية أو التدريب المه  ي ي العمل الليله    ســــــن الثامنة عشــــــرة يكملوا  ســــــن الســــــادســــــة عشــــــرة ولم  وابلن

ــناعات أو مهن اددة   ــتمرار،  بــ ــلة العمل فيها اســ ــادســــة  يحتاع اتقانها لموابــ ــنهم الســ فيجوز تشــــنيل الأاداث الذين جاوز ســ
ــية رقم ،  عشـــر من عمرهم ي أعمال اددة ــيات منظمة العمل الدولية  14اما تناولا ســـن الأاداث التوبـ م  1921من توبـ

 

 .67( أ.د/ عبد الودود يحيى: مرجع سابق، ص 21)
(22) Convention on the Rights of the Child: New York, 20 November 1989, United 

Nations Treaty Series Vol. 1577, New York, 1990, No. 27531, pp. 44-61, Art. 1. 
(23) Convention Concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry: San 

Francisco, 10 July 1948, United Nations Treaty Series Vol. 91, New York, 1951, No. 
1239, pp: 4-15, Art. 3, Paras. 1-2.  
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 د. محمد عبد الستار عبد الوهاب 

ــَن عمل الأَ ال والأاداث ليلا  ي الزراعة: تمر العام لمنظمة العمل الدولية: بشــ ــه الم ــية علأ أنا يوبــ أولا : أن   ونصــــا التوبــ
تتخذ ال دولة عضـو ي منظمة العمل الدولية تدابا لتنظيم اسـتخدام الأَ ال دون سـن الرابعة عشـرة ي المشـاريع الزراعية أثناـ  

ــاعات متوالية ــر سـ ــلااة تتناســـب مع ااتياجايم البدنية ولا تقل عن عشـ ثانيا : تتخذ ال دولة ،  الليل بةريقة تك ل لهم فلة اسـ
عضو ي منظمة العمل الدولية تدابا لتنظيم استخدام الأاداث الذين تلاوا سنهم بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة ي المشاريع 

فحددت ،  ااة تتناسـب مع متةلبايم البدنية ولا تقل عن تسـع سـاعات متواليةالزراعية أثناـ الليل بةريقة تك ل لهم فلات اسـل 
اما تناولا ،  التوبية سن الأاداث ان الحدث من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرط، واددت السن قبلها اسب نولأ العمل

ــنة   18الات اقية العربية رقم   م بشـــَن عمل الأاداث ســـن الحدث وهو من بلغ الثالثة عشـــرة ولم يتم الثامنة عشـــر من 1996لسـ
عمرط، ذارا  أو أنثأ وهذط السـن لجميع الأنشـةة الاقتصـادية، و وز اسـتثناـ الأعمال الزراعية ؛ا ا ةرة و؛ا الضـارة الصـحة،  

يقصــــد الحدث ي مجال تةبيق أاكام هذط الات اقية: الشــــخأ الذش أة الثالثة عشــــرة   :(24)علأ أناماديا الأولى فنصــــا ي 
 ـ اان ذارا  أو أنثأ. يحظر عمل من لم يتم ســـــن الثالثة عشـــــرة من عمرط. يدد الجهات    ولم يكمل الثامنة عشـــــرة من عمرط، ســـــوا

 المختصة ي ال دولة الإجراـات اللازمة للتحقق من سن الحدث.

 تةبق هذط الات اقية علأ عمل الأاداث ي جميع الأنشةة الاقتصادية.ـ   المادة الثانية:
ــ  وقد وضعا القوانين  ،  ة الحد الأدنى لسن الأاداث  وز استثناـ الأعمال الزراعية ؛ا ا ةرة و؛ا الضارة الصحةامع مراعــــــــ

  ويرت البعل،  قيودا  علأ تشــنيل الأاداث، اتى لا يعوق العمل نموهم الجســماني، ومنعهم من ضتمام تعليمهم، ومراعاة لأاوالهم
 .(26)سنة  17اتى   12أن الأاداث هم: الصبية من الإ ث والذاور من  (25)

 

ــنـة    18الات ـاقيـة رقم   (24) ــادرة عن منظمـة العمـل العربيـة، عام 1996لســــــــــــ ــَن عمـل الأاداث، الصــــــــــــ ، الموقع الر ه للمنظمة،  1996م بشــــــــــــ
 https://alolabor.org/?page_id=15367الات اقيات الدولية، 

الأاداث( دار الوفاـ لدنيا الةباعة والنشـر، الاسـكندرية،  -المعاقين العمل– الة ل–امد سـيد فهمه: التشـريعات الاجتماعية )الأسـرة  /( أ.د25)
 .  230م، ص 2007الةبعة الأولى، 

الأاداث( دار الوفاـ لدنيا الةباعة والنشـر، الاسـكندرية،  -المعاقين العمل– الة ل–امد سـيد فهمه: التشـريعات الاجتماعية )الأسـرة  /( أ.د26)
   .230م، ص 2007الةبعة الأولى، 
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ــتور المصـــــرش ســـــن الحدث ــتور المصـــــرش   80وهو ال من لم يبلغ الثامنة عشـــــرة من عمرط فنصـــــا المادة  :وتناول الدســـ من الدســـ
ــم وأوراق ثبوتية، وتةعيم ضجبارش 2014 ــرة من عمرط، ولكل َ ل الحق ي اســ م علأ أنا: يعد َ لا  ال من لم يبلغ الثامنة عشــ
ــية، ومَوت  من، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتك ل الدولة مجاني ــاســـــ ــرية أو بديلة، وتنذية أســـــ ، ورعاية بـــــــحية وأســـــ

ــكـال العنف    شاقوق الأَ ـال ذو  الإعـاقـة وتأهيلهم وانـدمـاجهم ي المجتمع، وتلتزم الـدولـة برعـايـة الة ـل ورـايتـا من جميع أ ــــــــــــ
 والإساـة وسوـ المعاملة والاستنلال الجنسه والتجارش.
ــن ضتمام التعليم    ال َ ل الحق ي التعليم المبكر ي مراز للة ولة اتى ــنيل الة ل قبل تجاوزط ســ ــة من عمرط، ويحظر تشــ ــادســ الســ

  الأســـــاســـــه، اما يحظر تشـــــنيلا ي الأعمال الا تعرضـــــا للخةر، اما تلتزم الدولة بإنشـــــاـ نظام قضـــــاجه خاص الأَ ال المج 
ــاعدة القانونية، ويكون  ــاـلة الة ل جناجيا أو ااتجازط ضلا وفقا للقانون وللمدة المددة فيا، وتوفر لا المســــــ عليهم، ولا  وز مســــــ
ــلأ للة ل ي اافة  ــلحة ال ضـ ــلة عن أماان ااتجاز البالنين، وتعمل الدولة علأ يقيق المصـ ــبة ومن صـ ااتجازط ي أماان مناسـ

قانون العمل المصــــرش الدســــتور ي يديد ســــن الحدث بنصــــها  ووافقا المادة الثامنة والتســــعين من ،  الإجراـات الا تتخذ ايالا
ال من بلغ الرابعة عشـرة سـنة أو تجاوز سـن ضتمام التعليم الأسـاسـه ولم   –ي تةبيق أاكام هذا القانون   –علأ أنا: يعتبر َ لا 

 يبلغ ثماني عشرة سنة ااملة.
فالحدث هو: من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن ضتمام التعليم الأساسه وهو أيضا  قريب من هذا السن، ولم يتم ثماني عشرة 

 .سنة

الة ل، فالتعليم  وهه متعلقة النظام العام وتستهدف ضتَاة نمو الة ل، وضتَاة ال ربة للتعليم الإلزامه أش نمو مدارك وملكات 
 .(27)يتيح ال رص للنمو الكامل للة ل روايا  وجسديا  

ــة عشــــرة من عمرط، ولم يبلغ الثامنة عشــــرة) ــعودش الحدث هو: الشــــخأ الذش أة ا امســ وي قانون  ، (28وي قانون العمل الســ
 .(29)العمل الأردني الحدث هو: ال  خأ ذارا  اان أو أنثأ بلغ السابعة من عمرط ولم يتم الثامنة عشرة

 

 .317م، ص 1991اسام الأهواني:  را قانون العمل، مةبعة أبناـ وهبة اسان، القاهرة، الةبعة الأولى،  /( أ.د27)
 ( المادة الثانية من قانون العمل السعودش.  28)
 من قانون العمل الأردني.   2/14( المادة 29)
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 ثانيا : السن المةلوبة لتشنيل الأاداث:
ــنيل الأاداث و  ــما   لتشــ ــنيلضــ ــاني والاجتماعه ي تشــ ــن    هممراعاة للجانب الإنســ ــنيلهم قبل ســ وا اِا  عليهم  ب عدم تشــ

وفقا  لات اقية منظمة العمل الدولية، وتوبــية منظمة العمل الدولية، وات اقية منظمة العمل العربية وقانون العمل المصــرش، ،  معين
 والسعودش، والأردني فإن الحدث )الة ل( من لم يبلغ ثمانية عشر سنة من عمرط.

علأ أســـــــال أن 144( ســـــــنة وفقا  لنأ المادة 12) فقانون العمل المصـــــــرش الســـــــابق اان يحظر تشـــــــنيل الأاداث قبل بلو؛هم
تشـــــنيلهم قبل هذا الســـــن يعوق نموهم الجســـــماني، ومنعهم من ضتمام تعليمهم، ويديد هذط الســـــن علأ اعتبار أن يكون الحدث  

ــنيل (30)انتهأ من مرالة التعليم الأولى ــن العمل ي اثا من الدول ايث يظر تشـــــ ــن أقل من الحد الأدنى لســـــ ، وأن هذط الســـــ
ــبحـا    144وقضــــــــــــــه ان الحظر الوارد ي المادة  ،  ( عاما  14الحدث قبـل بلو؛ا ) من قانون العمـل اظر مةلق  مر، وقد أبــــــــــــ

ــنـة، وينب  علأ مخـال تـا بةلان عقـد التـدريـب أو العمـل الـذش أبرمـا    12بموجبـا أهليـة ضبرام عقـد التـدريـب أو العمـل بلو    ســــــــــــ
( ســـــــنة، أما ضذا اان  12لعام ضذا اان الســـــــن أقل من )الحدث أو من لا الولاية أو الوبـــــــاية عليا بةلا   مةلقا  متعلقا  النظام ا

ثْر علأ عقد العمل17( أو )15السن أقل من )  .(31)( سنة فيكون الحظر ي بناعات معينة ومقرر لمصلحة العامل، ولا ي

  علأ أنا:  99م تنا الوضــع النســبة لســن تشــنيل الأاداث فنصــا المادة 2003لســنة   12وي ِل قانون العمل المصــرش رقم  
التعليم الأســاســه، أو أربع عشــرة ســنة أيهما أابر، ومع ذلت  يحظر تشــنيل الأَ ال من الإ ث والذاور قبل بلو؛هم ســن ضتمام  

فالسـن المةلوبة لتشـنيل الأاداث وفقا  لنأ المادة أربع عشـرة سـنة، أو أن يتم  ،  وز تدريبهم متى بلنا سـنهم اثنا عشـرة سـنة
ــنليهم قبل بلو  هذط الســـن، وهذا الحظر من قبيل القيود المتعلقة النظام العام، لأنا   ــه أيهما أابر، ولا  وز تشـ ــاسـ التعليم الأسـ

 ، و وز تدريبهم عند بلو  اثنا عشرة سنة(32)مقرر لمصلحة الأَ ال ورعايتهم، فلا  وز الات اق علأ مخال تا مةلقا  
لا  وز تشنيل أش  خأ لم يتم ا امسة عشرة من عمرط -أ وفقا  للمادة الثانية والستون بعد الماجة من قانون العمل السعودش:

ــبة لبعل ف ات   ــناعات أو المناَق أو النســـــــ ولا يســـــــــمح لا بدخول أماان العمل، وللوزير أن يرفع هذط الســـــــــن ي بعل الصـــــــ

 

 .  490م، فقرة 1961القاهرة، الةبعة الرابعة،  ( أ.د/ امد المه مراد: قانون العمل والتَمينات الاجتماعية، مةبعة نهضة مصر،30)
   ق. 50ل  870م، َعن رقم 19/4/1981( نقل مدني ي 31)
  .114م، البند 1976( أ.د/ امد لبيب  نب:  را قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، الةبعة الثالثة، 32)
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اســـتثناـ من -ب، فالحد الأدنى للســـن ي قانون العمل الســـعودش رســـة عشـــر ســـنة ضلا اســـتثناـ من الوزير، الأاداث بقرار منا
ــنة  15-  13( من هذط المادة  وز للوزير أن يســـمح بتشـــنيل أو عمل الأ ـــخاص الذين تلاوا أعمارهم ما بين )1ال قرة ) ( سـ

ألا تعةل مواِبتهم ي المدرســة وا ــلااهم   ،  ألا يحتمل أن تكون ضــارة بصــحتهم أو نموهم :ي أعمال خ ي ة، يراعأ فيها الْتي
 ي برام  التوجيا أو التدريب المه ، ولا تضعف قدريم علأ الاست ادة من التعليم الذش يتلقونا.

ــ اما اظر النظام تشنيل الأاداث أثناـ فلة من الليل لا تقل عن اثنا عشرة ساعة متتالية ضلا ي الحالات الا يحددها الوزير   ــ
 بقرار منا، وفقا  للمادة الثالثة والستون بعد الماجة من النظام، ا اِا  عليهم ومراعاة لةبيعتهم.

 ثالثا : عدد ساعات تشنيل الأاداث:
اعتبارا  للجانب الإنســــاني راعا القوانين عدد الســــاعات الا يعملها الحدث وهه تختلف عن عدد الســــاعات الا يعملها ؛اط 

من قانون   101ونتناولها علأ النحو التالي: نصـــــــا المادة  ،من العمال، وتناولا القوانين المقارنة الســـــــاعات الا يعملونها يوميا  
يحظر تشــــــنيل الة ل أاثر من ســــــا ســــــاعات يوميا، و ب أن تتخلل ســــــاعات العمل فلة او أاثر  العمل المصــــــرش علأ أنا:

و ال لات بحيث لا يشــــــــــتنل الة ل أاثر من ألتناول الةعام والرااة لا تقل ي مجموعها عن ســــــــــاعة واادة، ويدد هذط ال لة 
وفى   ، م الرااة الأسـبوعية والعةلات الر يةأربع سـاعات متصـلة، ويحظر تشـنيل الة ل سـاعات عمل ضضـافية أو تشـنيلا ي أيا
 ـ والسابعة ببااا .  جميع الأاوال يحظر تشنيل الة ل فيما بين الساعة السابعة مسا

ــلة، ولا  فحظر المشــــرلأ عمل الحدث أاثر من ســــا ســــاعات ي اليوم، ولا  وز أن يعمل الحدث أاثر من أربع ســــاعات متصــ
ثْر علأ نموهم وبـــــــحتهم   الأســـــــبوعية وز تشـــــــنيلا ســـــــاعات عمل ضضـــــــافية ولا ي الرااة   والعةلات الر ية، وذلت اتى لا ي

، (33ودراســــــتهم، اما أن تشــــــنيلهم ي هذط الإجازات يحرمهم من التمتع ب راة هذط المناســــــبات وهم ي ســــــن الانةلاق والمرا)
 ـ والسابعة ببااا .  ويحظر تشنيلهم ي فلة الليل بين الساعة السابعة مسا

 وي قانون العمل السعودش، وفقا  للمادة الرابعة والستون بعد الماجة من قانون العمل: 

 ــ لا  وز تشنيل الأاداث تشنيلا  فعليا  أاثر من سا ساعات ي اليوم الوااد لساجر  هور السنة.

 

   .509( أ.د/ عصام أنور سليم: مرجع سابق، ص 33)
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 ــ عدا  هر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل ال علية فيا علأ أربع ساعات.
ــلة، دون فلة او أاثر للرااة والةعام والصـــــلاة، لا  وتنظم ســـــاعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أاثر من أربع ســـــاعات متصـــ

ــــــــــــــ ولا  وز تشنيل الأاداث ،  تقل ي المرة الواادة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقأ ي مكان العمل أاثر من سبع ساعات
ولا تســــــرش عليهم الاســــــتثناـات الا نصــــــا ،  ي أيام الرااة الأســــــبوعية او ي أيام الأعياد والعةلات الر ية والإجازة الســــــنوية
اما لا  وز تشـــــنيل الأاداث ليلا  وفقا  لنأ  ،  عليها المادة الســـــادســـــة بعد الماجة من هذا النظام، بشـــــَن زيادة ســـــاعات العمل

عشـرة سـاعة   اثنايحظر تشـنيل الأاداث أثناـ فلة من الليل لا تقل عن  " المادة الثالثة والسـتون بعد الماجة، والا تنأ علأ أنا:
 ."متتالية ضلا ي الحالات الا يحددها الوزير بقرار منا

ونرت أن قانون العمل الســعودش ااتاط أاثر ي تشــنيل الأاداث اعدم بقاـ الحدث ي مكان العمل أاثر من ســبع ســاعات 
 يوميا .ي اليوم، ولا تزيد ساعات عملا ي  هر رمضان عن أربع ساعات 

 عدد ساعات تشنيل الأاداث فنصا علأ أنا: 75وي قانون العمل الأردني: تناولا المادة 
اثر من سا ساعات ي اليوم الوااد علأ أن يعةأ فلة للرااة لا تقل عن ساعة واادة بعد عمل أأ.   يحظر تشنيل الحدث:
 ـ والسادسة ببااا .، أربع ساعات متصلة  ب. بين الساعة الثامنة مسا

 ع. ي أيام الأعياد الدينية والعةل الر ية وأيام العةلة الأسبوعية.
ولم يحتاط لباداث اما ااتاط قانون العمل السعودش ي تشنيل الأاداث اعدم بقاـ الحدث ي مكان العمل أاثر من سبع  

 ساعات ي اليوم، ولا تزيد سعات عملا ي  هر رمضان عن أربع ساعات ي اليوم.

فســـــاعات العمل وفقا  للقوانين المقارنة ســـــا ســـــاعات ي اليوم، لا  وز بحال أن تزيد عنها، اما لا  وز تشـــــنيل الأاداث ي 
العةلات الر ية، وأيام الرااة الأسـبوعية، لا تزيد سـاعات العمل المتصـلة لهم عن أربع سـاعات، اما لا  وز تشـنيل الااداث 

م بشـــَن عمل الأاداث فنصـــا علأ  1996لســـنة    18ا امســـة عشـــرة من الات اقية العربية رقم   ليلا ، وهذ الحظر ورد ي المادة
 أنا:

 يحظر تشنيل الحدث ليلا ، و وز للتشريع الوَ  أن يستث  بعل الأعمال ل لات ادودة. •
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روف ال بلد  • علأ اظر تشنيل    . ـ وة النأيحدد التشريع الوَ  ي ال دولة المقصود الليل َبقا  لما يتمشأ مع وضع وِ
 الأاداث ليلا  قانون العمل المصرش والسعودش والأردني.

 رابعا : الأعمال الا يحظر تشنيل الأاداث فيها:
لصـحة الأاداث تناولا القوانين بعل الأعمال يحظر تشـنيل الأاداث فيها،    وضـما   اعتبارا  للجوانب الإنسـانية والاجتماعية 

لا  وز تشـــنيل الحدث ي  م بشـــَن عمل الأاداث علأ أنا:1996لســـنة   18فنصـــا المادة الســـابعة من الات اقية العربية رقم 
يدد السـلةة المختصـة ي ال دولة المقصـود الأعمال الصـناعية وا أ الذش ، الأعمال الصـناعية قبل ضتماما سـن ا امسـة عشـرة

 ي صلها عن ؛اها من الأعمال.
فيحظر تشـــــنيل الأاداث ي الأعمال الصـــــناعية قبل بلو  الحدث رســـــة عشـــــر ســـــنة، اما يحظر تشـــــنيل الأاداث قبل بلو   
ــحة أو الأخلاق، فنصـــــا المادة العا ـــــرة من الات اقية علأ أنا: يحظر  ــارة الصـــ ــنة ي الأعمال ا ةرة أو الضـــ الثامنة عشـــــرة ســـ

ناعات ا ةرة أو الضــارة الصــحة أو الأخلاق، والا يددها التشــريعات أو  تشــنيل الحدث قبل ضتمام ســن الثامنة عشــرة ي الصــ
 اللواجح أو القرارات ا ابة ي ال دولة.

 من قانون العمل المصرش نظام تشنيل الأاداث فنصا علأ أنا:  100وقد تناولا المادة 
فيها التشـنيل، واذلت الأعمال يصـدر الوزير المختأ قرارا  بتحديد نظام تشـنيل الأَ ال والظروف والشـروط والأاوال الا يتم  

ومراعاة للجوانب الإنســـــــانية والاجتماعية ي قانون ،  والمهن والصـــــــناعات الا يحظر تشـــــــنيلهم فيها وفقا لمراال الســـــــن المختل ة
  118من قانون العمل فقد أبـدر وزير القوت العاملة والهجرة القرار رقم    100العمل الا راعاها المشـرلأ لباداث وفقا  للمادة  

ت الأعمال والمهن  م  بشـَن يديد نظام تشـنيل الأَ ال والظروف والشـروط والأاوال الا يتم فيها التشـنيل واذل2003لسـنة 
، فحدد سن تشنيلهم ي بعل الأعمال والمهن والصناعات  (34)والصناعات الا يحظر تشنيلهم فيها وفقا  لمراال السن المختل ة

 

(  12قانون العمل الصــادر رقم )  100مت ونصــا: "بعد الاَلالأ علأ المادة    2003 -  7 -  19ي    161( المنشــور الوقاجع المصــرية العدد  34(
ــنة   ــنة    79مت وعلأ قانون التَمينات الاجتماعية رقم    2003لســـ ــدق عليها  م  1975لســـ وتعديلاتات وعلأ الات اقيات الدولية والعربية المصـــ

 من قبل مصر ي هذا الشَنت قرر:
 سنة ي الأعمال والمهن والصناعات الْتية: 17)المادة الأولى( لا  وز تشنيل الأَ ال الذين تقل سنهم عن 
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 العمل يا سةح الأرا ي المناجم والماجر وجميع الأعمال المتعلقة استخراع المعادن والأاجار. -
ــهر المواد المعدنية أو تكريرها أو ضنتاجها.  - ــتخدم فيها الزجبق ومراباتا.   -العمل ي الأفران المعدة لصــ ــناعة الم رقعات    -الأعمال والمهن الا يســ بــ

ت  الدها    -بنع الكحوليات والمشروات الرواية وما ي اكمها.  -اافة أنوالأ اللحام.  -بهر الزجاع وانضاجا.  -والأعمال المتعلقة ةا.
معالجة ويي ة أو اختزان المتوت علأ الربـاص واسـتخلاص ال ضـة من الربـاص.    -الا يدخل ي تراايبها المذيبات العضـوية والمواد ا ةرة.

بـــنع أول أواســـيد الربـــاص "المرتت الذهك " أو أواســـيد الربـــاص    -بـــنع القصـــدير والمرابات المعدنية المتوية علأ مرابات الربـــاص.  -
عمليات المزع والعجن ي   -ني أاسيد الرباص "السيلكون" واربو ت الرباص البرتقالي وسل ات وارومات وسبيكا الرباص.الأب ر وثا

ــناعة وضبـــــلاا البةاريات الكهراجية.  ــيانة والتنظيف    -ضدارة أو مراقبة المااينات المراة ذات القوت المراة الكباة.  -بـــ ضجراـ عمليات الصـــ
ــلاا للمااينات أث ــتقاتا  -ناـ ضدارايا.والإبـ ــ لا ومشـ ــنع الأسـ العمل    -العمل ي المدابغ.  -التعرا للبلول أو منتجات يتوش عليا.  -بـ

ي مســــــــتودعات الســــــــماد المســــــــتخرع من المواد البرازية أو روث البهاجم أو العظام أو الدماـ ومخل ات الدواجن ومســــــــتودعات ومخازن المواد 
ــلمح وتقةيع الحي  -والن ايات ا ةرة. ــحمها.سـ ــناعة الكاوت .  -وا ت و ةها وضذابة  ـ ــكت الحديدية    -بـ نقل الرااب بةريق البر أو السـ
ــتيدالأ.  -أو المياط الداخلية. ــ ة والموانلا ومخازن الاسـ ــاجع ي الأاواا والأربـ ــ ن.   - ـــحن وت ريغ البضـ ــتيف بذرة القةن ي عنابر السـ   -تسـ

العمل    -اعة ال حم من عظام الحيوا ت بما فيها فرز العظام قبل ارقها.بـــــــــن  -اســـــــــتخدام المواد اللابـــــــــقة ي بـــــــــناعات تشـــــــــنيل الجلود.
معــامــل تكرير البلول   -العمــل أمــام الأفران المخــازن. -العمــل ي مجــال بيع أو  ــــــــــــــرب ا مور )البــارات(.   -امضــــــــــــــي ين ي الملاهه.

  -اب  القةن.   -عصــــر الزيوت الةرق الميكانيكية.  بــــناعة  -أعمال التبريد والتجميد.  -بــــناعة الا نا والحراريات.  -والبلوايماويات.
ة. ــنوَ ــةوا ت النازات المضـ بع المنســـوجات.  -العمل ي معامل ملهـ الاسـ ــبا؛ة وَ رل الاثقال أو جرها أو دعها   -عمليات تبييل وبـ

ك، أما الأثقال الا تدفع  300قضــبان  ك، والأثقال الا تدفع علأ ال  10ضذا ما زاد وزنها االْتي: النســبة للذار: الاثقال الا  وز رلها  
 علأ عربة ذات عجلة أو عجلتين لا  وز تشنيل الأاداث فيها.

ــبـة لبنثأ: الأثقـال الا  وز رلهـا   ــبـان   7النســــــــــــ ك، أمـا الأثقـال الا تـدفع علأ عربـة ذات عجلـة أو  150ك، والأثقـال الا تـدفع علأ القضــــــــــــ
ــنيل الأاداث فيها. ــنأ العالي والتواجد داخل نةاقها.    -عجلتين لا  وز تشـ ــا وبذر ورلم المبيدات   -العمل علأ أبراع الضـ تجهيز ويضـ

 بناعة البلاستيت من مخل ات البلاستيت وارقا. -الزراعية
ــناعة النراـ.  - ــل والدخان واختيار المنت .  -بــ ــناعة التبغ والمعســ الاعمال الا تنم علأ ارت اعات خةرة.)المادة الثانية( لا   -أعمال النة .  -بــ

الأعمال الســـابق الإ ـــارة اليها ي المادة   -ســـنة ااملة ي الأعمال والمهن الصـــناعية الاتية:  16 وز تشـــنيل الأَ ال الذش تقل ســـنهم عن 
الأعمال الا    -الأعمال الا تعرا الأَ ال للاســـتنلال البدني أو الن ســـه أو الجنســـه أو اســـتخداما لمزاولة أنشـــةة ؛ا مشـــروعة.  -(.1)

 يتم التعرا ةا ضلى مخاَر فيزياجية أو ايماجية أو بيولوجية أو ميكانيكية أو جميعها.
)المادة الثالثة( علأ بــــــــــااب العمل الذش يســــــــــتخدم أَ الا  ضجراـ ال حأ الةك الابتداجه عليهم قبل التحاقهم العمل للتَاد من ســــــــــلامتهم  
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 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

أو الجنسيييييييييي  أو الا يكون لها تأثا علأ بــــــــــحتهم، ونموهم، والأعمال الا تعرا الأَ ال للاســــــــــتنلال البدني أو الن ســــــــــه  
ــروعة،  اسيييامها     ــةة ؛ا مشـ ــهلمزاولة أنشـ ــه ي جانب ب وقضـ ــاابتوافر ا ةَ الشـــخصـ دعواط  الةاعن  أقام  ت ايثالعمل  بـ

أثناـ عمل   1983/ 1/  23مبلغ عشـــــرة  لاف جنيا. وقال بيا   لذلت أنا بتاريمح  -التضـــــامن    –ط  المةعون ضـــــد  ضلزام بةلب
أبــيبا بكســر مضــاعف ي يدها اليم    -يا ض ــراف الثاني، وي مصــنع  لوك لبول  -ابنتا القابــر.... علأ مااينة  لية 

عدم تشـــــــنيل  ل ببـــــــااب العم ، ايث ضن القانون ألزممن جراـ خةَ المةعون ضـــــــدنا  والإبـــــــابةأدت ضلى قةعها اتى الرســـــــغ  

 

ولياقتهم الصـحية تبعا  لنولأ العمل الذش يسـند ضليهم. و رت هذا ال حأ علأ ن قة بـااب العمل بواسـةة الهي ة العامة للتَمين الصـحه.  
ــتخدم َ لا أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشــــــــــف الةك الدورش عليا بمعرفة الهي ة مرة ال عام علأ  ــااب عمل يســــــــ اما  ب علأ ال بــــــــ

وذلت للتَاد من خلوط من الأمراا المهنية أو ضبـــــــاات العمل والمافظة علأ لياقتا الصـــــــحية بصـــــــ ة  -ـ خدمتا  الأقل، واذلت عند انتها
 مستمرة، وي جميع الااوال تثبا نتاج  الكشف الةك البةاقة الصحية للة ل 

 )المادة الرابعة( يلتزم بااب العمل بتوفا العلاع للة ل العامل لديا من ضباات العمل وأمراا المهنة وفقا  لأاكام التَمين الصحه.
وخابــــــــة التهوية  -)المادة ا امســــــــة(  ب أن تتوافر ي المنشــــــــَة الا يعمل ةا الأَ ال الإســــــــعافات الأولية والا ــــــــلااات الصــــــــحية المقررة قانو   

 والاضاـة والمياط النقية ودورة المياط وأدوات النظافة الشخصية.
ة لمهنتا مع )المادة الســـادســـة( علأ بـــااب العمل أن يحيأ الة ل العامل لديا قبل مزاولة العمل بمخاَر المهنة وأنية التزاما بوســـاجل الوقاية المقرر 

ن يذط  والتَاد من التزام الة ل اســــتعمالها ومن ت-توفا أدوات الوقاية الشــــخصــــية والملاجمة لةبيعة العمل والســــن وتدريبا علأ اســــتخدامها
 مع عدم السماا بتناول الةعام ي الاماان المخصصة للعمل.-للتعليمات المقررة للمحافظة علأ بحتا ووقايتا من اوادث العمل 

 )المادة السابعة(
ن  علأ بـااب العمل عند تشـنيلا لة ل أو أاثر أن يحرر أولا  اول اشـ ا مبينا  با أ اـ الأَ ال وسـنهم وتَريمح اسـتخدامهم وأن يعلق نسـخة م 

 هذا الكشف ي مكان ارز المنشَة.
 )المادة الثامنة(

  ب علأ بااب العمل الذش يستخدم َ لا أو أاثر أن يقدم لكل َ ل وجبة بحية متوازنة َبقا للجدول المرفق.
 )المادة التاسعة(

 ينشر هذا القرار ي الوقاجع المصرية، ويعمل با من اليوم التالي لتاريمح نشرط.
 م 2003- 6- 30يريرا  ي 
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اما ألزم بــــااب العمل الذش يســــتخدم أَ الا   ،  (35)ســــبع عشــــرة ســــنة علأ المااينات بلو  ســــن   النســــاـ أو الأاداث اتى 
ضجراـ ال حأ الةك الابتداجه عليهم قبل التحاقهم العمل للتَاد من سـلامتهم ولياقتهم الصـحية تبعا  لنولأ العمل الذش يسـند  
ــااب العمل توقيع الكشــــف الةك الدورش علأ الأاداث بمعرفة الهي   ــااب العمل، واذلت  ب علأ بــ ة  اليهم علأ ن قة بــ

وذلت للتَاد من خلوط من الأمراا المهنية أو ضبـاات العمل والمافظة    -مرة ال عام علأ الأقل، واذلت عند انتهاـ خدمتا 
علأ لياقتا الصـــــحية بصـــــ ة مســـــتمرة، وي جميع الااوال تثبا نتاج  الكشـــــف الةك البةاقة الصـــــحية للحدث، وأن يوفر لهم  

ة، وأن يخةر الحدث قبل مزاولة العمل بمخاَر المهنة وأنية التزاما بوســاجل الوقاية، وأن الإســعافات الأولية والا ــلااات الصــحي
ــحيـة ورـايـة لصــــــــــــــحـة الأاـداث ضجراـ ال حأ الةك لهم قبـل التحـاقهم العمـل، ويكون ال حأ الةك  ، يوفر لهم وجبـات بــــــــــــ

ـــــــــ  ب 1996لسنة    18بشكل دورش، فنصا المادة الحادية عشرة من الات اقية العربية رقم   م بشَن عمل الأاداث علأ أنا:ـــــ
بيعة  ضجراـ ال حأ الةك علأ الأاداث قبل التحاقهم العمل، للتَاد من مدت ملاجمة قدريم ولياقتهم البدنية والصـــحية، وَ

 ــ  ب ضعادة هذا ال حأ بشكل دورش ي مدة أقصاها سنة.، العمل الذش سيلتحقون با

 :الماجة علأ أنا بعد  والستون  الحادية وي قانون العمل السعودش نصا المادة

لا  وز تشــــنيل الأاداث ي الأعمال ا ةرة أو الصــــناعات الضــــارة، أو ي المهن والأعمال الا يحتمل أن تعرا بــــحتهم أو  
دْت فيهاســلامتهم أو أخلاقهم للخةر، بســبب َبيعتها أو الظروف الا  ويحدد الوزير بقرار منا الأعمال والصــناعات والمهن    ،ت

 المشار ضليها.

 راية للحدث، وا اِا  عليا، وت عيلا  للجوانب الإنسانية والاجتماعية ي قانون العمل.

لا  وز تشـنيل الحدث الذش لم يكمل الثامنة عشـر من عمرط ي الأعمال   علأ أنا:  74وي قانون العمل الأردني: نصـا المادة 
ــتةلالأ  راـ الجهات الر ية  ــدرها الوزير بعد اســــــــــــ ــرة الصــــــــــــــحة ويدد هذط الأعمال بقرارات يصــــــــــــ ا ةرة أو المرهقة أو المضــــــــــــ

فلا  وز تشــــنيل الأاداث ي الأعمال ا ةرة أو المضــــرة الصــــحة، أو ي المهن والأعمال الا يحتمل أن تعرا ،  (36)المختصــــة

 

 م.20/6/1989ق، جلسة  57لسنة  1083( اكم اكمة النقل المصرية ي الةعن رقم 35)
قْا المعدل رقم    74( عدلا المادة 36) م واسـتبدلا فيها سـن الثامنة عشـرة بسـن السـابعة  2002لسـنة    51من قانون العمل الأردني القانون الم

 عشرة.
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دْت فيها، ويدد هذط الأعمال بقرار من الوزير  بـــــحتهم أو ســـــلامتهم أو  أخلاقهم للخةر، بســـــبب َبيعتها أو الظروف الا ت
 المختأ، راية للحدث وت عيلا  للجانب الإنساني.

مع مراعاة الااكام المتعلقة التدريب المه  لا  وز اش اال تشنيل   من قانون العمل الأردني علأ أنا:  73اما نصا المادة 
والجزاـ المدني الملتب علأ مخال ة أاكام أهلية الحدث  ، الحدث الذش لم يكمل السـادسـة عشـرة من عمرط اش بـورة من الصـور

 .(37)هو البةلان المةلق
ــن   ــنا أقل من الســ ــااب العمل عقد مع عامل ســ ــن، ومن ا ضذا أبرم بــ ــرلأ الأردني لعمل الحدث بلو؛ا هذط الســ ــلاط المشــ فا ــ
المةلوبة فإن هذط العلاقة لا تعتبر علاقة عمل ومن ا لا تخضع لأاكام قانون العمل، بل تخضع لأاكام القانون المدني ا ابة  

 البةلان المةلق.

 خامسا : المستندات المةلوبة لتشنيل الأاداث:
راية لباداث من اســتنلال أبــحاب العمل لهم يتقدم الحدث بمجموعة من المســتندات قبل التحاقا العمل أنها موافقة من 

م بشــــــــَن عمل الأاداث علأ أنا: يلتزم  1996لســــــــنة    18ولي أمرط، نصــــــــا المادة الثالثة والعشــــــــرون من الات اقية العربية رقم  
 موافقة اتابية  ن لا الولاية أو الوباية علأ الحدث.  بااب العمل قبل تشنيل الحدث أن يحصل علأ

ــيا ــمنا المادة  ــــرط الحصــــول علأ موافقة اتابية من ولي الحدث أو وبــ ــتون بعد الماجة من ، و فتضــ ــة والســ تناولا المادة ا امســ
نية أو  ـــــهادة ر ية   قانون العمل الســـــعودش اســـــتي اـ بـــــااب العمل قبل تشـــــنيل الحدث المســـــتندات الْتية: بةاقة الهوية الوَ

موافقة ولي أمر -بـحية ـهادة اللياقة الصـحية للعمل المةلوب، بـادرة من َبيب مختأ، ومصـدق عليها من جهة  -  بميلادط
 الحدث.

ــنيل أش ادث أن يةلب منا أو من وليا   علأ أنا:  76وي قانون العمل الأردني نصـــــــا المادة  ــااب العمل قبل تشـــــ علأ بـــــ
ب.  ـــهادة بلياقة الحدث الصـــحية للعمل المةلوب بـــادرة عن   أ. بـــورة مصـــدقة عن  ـــهادة الميلاد.  تقديم المســـتندات التالية:

 

   .184م، ص 1968( أ.د/ توفيق اسن فرع: قانون العمل، مةبعة الدار الجامعية للةباعة والنشر، باوت، الةبعة الأولى، 37)
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سْـــســـة، وي ظ هذط المســـتندات   َبيب مختأ ومصـــدقة من وزارة الصـــحة. ع. موافقة ولي أمر الحدث ا ةية علأ العمل ي الم
 ي ملف خاص للحدث مع بيا ت اافية عن ال ضقامتا وتَريمح استخداما والعمل الذش استخدم فيا وأجرط وضجازاتا.

 سادسا : ضخةار الجهات المختصة بتشنيل الأاداث:
راية لحقوق الأاداث عند التحاقهم العمل  ب علأ بـــــــااب العمل ضخةار الجهات الإدارية المختصـــــــة ببيا ت الأاداث 

يقوم بتشـنيل   شعلأ بـااب العمل الذ  من قانون العمل المصـرش علأ أنا:  102فنصـا المادة ، الذين ة ضلحاقهم العمل لديا
ــخة يتو  ــمنها هذا ال صـــــل. )ب( أن  شَ ل أو أاثر: )أ( أن يعلق ي مكان ِاهر ي ال العمل نســـ علأ الأاكام الا يتضـــ

يحرر اشــ ا  موضــحا  با ســاعات العمل وفلات الرااة معتمدا  من الجهة الإدارية المختصــة. )ع( أن يبلغ الجهة الإدارية المختصــة  
 الأاداث.  مراقبة أعمال  ا اـ الأَ ال العاملين لديا والأعمال المكل ين ةا وأ اـ الأ خاص المنوط ةم

وي قانون العمل السـعودش نصـا المادة مادة السـادسـة والسـتون بعد الماجة علأ بـااب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختأ 
عن ال ادث يشـنلا خلال الأسـبولأ الأول من تشـنيلا، وأن يحت ظ ي مكان العمل بسـجل خاص للعمال الأاداث يبين فيا  

ــم الكامل لولي أمرط وال   ــتندات ي الملف ا اص  اســـــم الحدث وعمرط والاســـ ضقامتا وتَريمح تشـــــنيلا، اما  ب ا ظ هذط المســـ
 .(38)الحدث

 الاستثناـات الواردة علأ قيود تشنيل الأاداث:سابعا : 
وقد تناولا أوردت النظم استثناـات علأ قواعد تشنيل الأاداث اما ي االة التدريب، وعملهم ي الأعمال الزراعية البحتة،  

العاملون ي العمل  الأاداثمنح هذط الاســتثناـات ات اقية تشــنيل الأَ ال ليلا  ي الصــناعة ايث نصــا المادة الثالثة علأ: "
من قانون العمل    99فنصـا المادة ،  (39)"عملالسـاعة متتالية بين فلتي  13الليله بموجب ال قرة السـابقة فلة رااة لا تقل عن 

يحظر تشنيل الأَ ال من الإ ث والذاور قبل بلو؛هم سن ضتمام التعليم الأساسه، أو أربع عشرة سنة أيهما " المصرش علأ أنا:
 ثنتى عشرة سنة.اأابر، ومع ذلت  وز تدريبهم متى بلنا سنهم  

 

   ( المادة السادسة والستون بعد الماجة من نظام العمل السعودش.38)
(39) Convention Concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry: op, 

cit, Art. 3, Para. 3. 
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أاكام هذا ال صــــــــل علأ الأَ ال الذين يعملون ي   تســــــــرشمن قانون العمل المصــــــــرش علأ أنا: لا   103اما نصــــــــا المادة 
فالاســــتثناـ من  ــــرط الســــن النســــبة لعمل الأاداث الأعمال الزراعية البحتة، ويدخل ي هذط الأعمال ،  أعمال الزراعة البحتة

تناولا المادة الســــابعة والســــتون بعد الماجة من ، (40)فلااة الأرا من ارث وعزق وج  وتســــميد ومقاومة الحشــــاج  والْفات
لا تســرش الأاكام المنصــوص عليها ي   قانون العمل الســعودش اســتثناـات واردة علأ قيود تشــنيل الأاداث فنصــا علأ أنا:

سْـــــــــســـــــــات   دْيا الأَ ال والأاداث ي المدارل لأ؛راا التعليم العام أو المه  أو التق ، وي م هذا الباب علأ العمل الذش ي
دْيا ي المنشـــخت الأ ـــخاص الذين بلنوا ســـن أربع عشـــرة ســـنة علأ الأقل ضذا   التدريب الأخرت، ولا تســـرش علأ العمل الذش ي

ا  أساسيا  من الْتي:  اان   هذا العمل ين ذ وفقا  لشروط يقررها الوزير، واان العمل يشكل جزـ

وْليتها الرجيسية علأ مدرسة، أو مْسسة تدريب. •  دورة تعليمية، أو تدريبية، تقع مس
 بر م  تدريك ين ذ قسما الأابر، أو الا ي منشَة ضذا اانا الجهة المختصة قد أقرتا. •
 بر م  ضر ادش، أو توجيهه، يرمه ضلى تسهيل اختيار المهنة، أو نولأ التدريب. •

 سابعا ـ مخال ة أاكام تشنيل الأاداث:
راية للحدث من اسـتنلال بـااب العمل اش بـورة من بـور الاسـتنلال، ومخال تا لقانون العمل، وقواعد تشـنيل الأاداث 

 ـ مدنيا   يعاقب وفق ما يله: القانون المصـــــــرش: ضذا خالف بـــــــااب العمل القانون ي  ـــــــَن تشـــــــنيل الأاداث يوقع عليا جزا
ــااب العمل من عقد عمل، ويكون البةلان مةلقا ، ول ن اان يخلف   ـ جناجيا : الجزاـ المدني: بةلان ما يكون قد أبرما بـ وجزا

يتيح رـايـة قـانون العمـل للة ـل ي أداجـا لهـذا للعمـل وي اقوقـا قبـل  بةبيعـة الحـال يخلف وراجـا علاقـة عمـل فعليـة أو واقعيـة، بمـا  
 .(41)َلا  بةلا   مةلقا  بااب العمل من خلال تةبيق اثا من قواعد قانون العمل، ولو أن عقد العمل ا

ـــــــــ الجزاـ الجناجه وفقا  لنأ المادة  المنشَة الذش يخالف  يعاقب بااب العمل او من مثلا عن    من قانون العمل المصرش:  248ـــــ
)من هــذا القــانون والقرارات    102،  101،  100،  99،  98،  90،  89،  75،  74فقرة ثانيــة(،    73)  أيا من أاكــام المواد

 

 .  51( أ.د/ السيد عيد  يل: مرجع سابق، ص40)
 .  510( أ.د/ عصام أنور سليم: مرجع سابق، ص 41)
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الوزارية المن ذة لها بنرامة لا تقل عن رســـــماجة جنيا ولا تجاوز ألف جنيا، وتتعدد النرامة بتعدد العمال الذين وقعا ي  ـــــَنهم  
 الجرمة وتضاعف النرامة ي االة العود.

وأرت أن هذط العقوبة ؛ا رادعة لصـــــااب العمل الذش يخالف القانون ي  ـــــَن تشـــــنيل الأاداثت ايث ضن بـــــااب العمل 
أو دراســتهم َالبا  يقيق مصــالحا الشــخصــية    ،أو نموهم  ،يســتنل ااجة الأاداث ي العمل، وقد لا يبالي التَثا علأ بــحتهم

 ؛ا مكلث بمصا  الأاداث. 
القانون الســـعودش: تناولا المادة التاســـعة والعشـــرون بعد الماجتين من قانون العمل الســـعودش العقوات الا توقع علأ بـــااب  

 العمل ي اال مخال تا أاكام هذا القانون فنصا علأ أنا:
مع عـدم الإخلال اش عقوبـة أ ـــــــــــــــد ينأ عليهـا نظـام  خر، يعـاقـب اـل من يخـل اش اكم من أاكـام هـذا النظـام او   .1

 لاجحتا او القرارات الصادرة تن يذا لا، بعقوبة أو أاثر من العقوات الْتية:

 ض؛لاق المنشَة نهاجيًّا.، ض؛لاق المنشَة لمدة لا تزيد علأ ثلاثين يوما  ، ؛رامة مالية لا تتجاوز ماجة ألف ريالـ 
  وز مضاع ة العقوبة الموقعة علأ المخالف ي اال تكرار ارتكاب المخال ة. .2
 تتعدد النرامات بتعدد الأ خاص الذين وقعا المخال ة ي  َنهم. .3

ــة القواعـد المتعلقـة  ــااـب العمـل ي اـال مخـال تـا لأاكـام قـانون العمـل، وخـابــــــــــــ والنظر ي هـذط العقوات دـد أنهـا رادعـة لصــــــــــــ
 بتشنيل الأاداث.

يعاقب بااب العمل أو مدير المْسسة عن أش مخال ة لأش اكم من   من قانون العمل: 77القانون الأردني: وفقا  لنأ المادة 
و قرار بــــادر بمقتضــــاط بنرامة لا تقل عن م ة دينار ولا تزيد علأ رســــماجة دينار وتضــــاعف أو أش نظام أأاكام هذا ال صــــل 

 العقوبة االة التكرار ولا  وز تخ يل العقوبة عن ادها الأدنى لبسباب التقديرية المخ  ة.
أبـــــــبحا النرامة لا تقل عن ثلاثماجة دينار ولا تزيد عن رســـــــماجة دينار وتضـــــــاعف العقوبة ي االة تكرار   ت(42)وبعد التعديل

 المخال ة، ولا  وز للمحكمة تخ يل العقوبة عن ادها الأدنى أو الأخذ الأسباب التقديرية المخ  ة.

 

 م. 2008لسنة  48/أ من قانون التعديل رقم 77من قانون العمل الأردني المادة  77( عدلا المادة 42)



1962 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

 ونرت أن هذط العقوبة مناسبة ي االة مخال ة بااب العمل قواعد تشنيل الأاداث.
وْلية التقصــــاية لجبر  وضذا أبــــيب الحدث نتيجة خةَ بــــااب العمل، يكون لا الرجولأ علأ بــــااب العمل وفقا  لقواعد المســــ

، فرجوعا اال الإبـــــابة يكون علأ بـــــااب العمل الذش تســـــبب لا ي (43)الضـــــرر النا  ما بلغ ولم تنةا التشـــــريعات العمالية
 الإبابة ولي  علأ مْسسة الضمان الاجتماعه.

 
 ثاني الضمانات الخاصة بتشغيل النساء الالمطلب 

عمل المرأة من النااية الشـــرعية جاجز، متى اان ذلت لا يتعارا مع منظومة الْداب الإســـلامية، وعمل المرأة خارع بيتها تعليا  
 .(44)الأاكام التكلي ية ا مسة

وينبنه ألا يكون عمل المرأة علأ اســــــــــــــاب أنوثتها ايث تكوينها الجســــــــــــــماني فهه أقل مقدرة علأ يمل الأعمال الشــــــــــــــاقة  
وا ةرة، اما أنها ملتزمة بمجموعة واجبات أسـاسـية تجاط أسـريا، وعملها خارع البيا لا يع يها من تلت الواجبات الا أوجبها 

ــرية  ى عليها، ونظرا  لهذا الازدواع ينبن ــاـ بما يك ل التوازن بين التزاماين الأســـ ــوابأ لتنظيم عمل النســـ ــع مجموعة من الضـــ ه وضـــ
 .(45)والتزاماين تجاط العمل

م عمل المرأة فنصــــــــا علأ أنا:  ب العمل علأ ضــــــــمان تكافْ  1976لســــــــنة  5تناولا المادة الثانية من الات اقية العربية رقم 
هْلات والصلااية اما  ب مراعاة عدم الت رقة  اال رص ي الاستخدام بين الرجل والمرأة ي اافة مجالات العمل، عند تس وش الم

ي ه  .(46)بينهما ي اللقه الوِ
 

 157هـــــــ، ص  1431-م2010أ/ رامه نهيد بلاا: ضباات العمل والتعويل عنها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الةبعة الأولى،    (43)
  وما بعدها.

ــ 1435ا، الةبعة الأولى  ( د/ خالد الســـــيد موســـــأ: أاكام عقد العمل عن بعد "دراســـــة مقارنة" مكتبة القانون والاقتصـــــاد، الريا44)  -هـــــــــــــــــ
 . 352، ص م2014

 . 312( أ.د/ اسام الدين الأهواني:  را قانون العمل، مرجع سابق، ص 45)
، الموقع الر ه للمنظمة،  1976بشــــــــــــــَن المرأة العاملة، الصــــــــــــــادرة عن منظمة العمل العربية، عام    1976لســــــــــــــنة    5الات اقية العربية رقم   (46)
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ــمنا المادة الثالثة من الات اقية   ي ه بين الرجل والمرأة، اما تضـــــــ ــمنا الات اقية مبدأ تكافْ ال رص ي العمل، واللقه الوِ فتضـــــــ
روف   ضــــمان  اثلة أجر المرأة اجر الرجل فنصــــا علأ أنا:  ب العمل علأ ضــــمان مســــاواة المرأة والرجل ي اافة  ــــروط وِ

من قانون العمل   88وفقا  لنأ المادة ، الأجر الماثل لأجر الرجل، وذلت عن العمل المماثلالعمل، وضــــــــــمان منح المرأة العاملة  
المصرش والا تنأ علأ أنا مع عدم الإخلال ااكام المواد التالية تسرت علأ النساـ العاملات جميع الأاكام المنظمة لتشنيل  

ن جميع الأاكام المنظمة لتشـــــــــنيل العمال علأ الرجال العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلا أوضـــــــــالأ عملهم، فالأبـــــــــل ســـــــــريا
علأ  9، وهو ما يتوافق مع الدســتور المصــرشت ايث نصــا المادة (47)والنســاـ دون تمييز ي العمل الوااد بينهم، ضلا ما اســتث 

علأ أنـا تك ـل الـدولـة يقيق   11امـا نصـــــــــــــــا المـادة  ،  أنـا: تلتزم الـدولـة بتحقيق تكـافْ ال رص بين جميع المواَنين، دون تمييز
المســــاواة بين المرأة والرجل ي جميع الحقوق المدنية والســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأاكام الدســــتور وتعمل 

ــبا ي المجال  النيابية، علأ ــمان تمثيل المرأة تمثيلا  مناســــــــ النحو الذش يحددط القانون، اما  الدولة علأ اتخاذ التدابا الك يلة بضــــــــ
اجف الإدارة العليا ي الدولة والتعيين ي الجهات والهي ات القضـــــــاجية، دون تمييز   اجف العامة ووِ تك ل للمرأة اقها ي تولى الوِ

ــدها ــكال العنف، وتك ل تمكين المرأة  ،ضـــــ ــد ال أ ـــــ تةلبات من التوفيق بين واجبات الأســـــــرة وم وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضـــــ
 العمل.

 اما تلتزم بتوفا الرعاية والحماية لبمومة والة ولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساـ الأ د ااتياجا.
اختصـابـهن بتةبيق ما ورد ي ال صـل ا اص بتشـنيل النسـاـ  فالأبـل أن تةبق اافة أاكام القانون علأ العاملات مع مراعاة 

، وقد أوردت القوانين قيودا  علأ بااب العمل ي (48)راية لهن وبما يوفر مزايا أاثر أو ِروفا  للعمل أفضل تلزم مراعايا قانو   
اال تشــــنيل النســــاـ وتلت القيود لاعتبارات ضنســــانية واجتماعية، ومراعاة لةبيعة المرأة الا تختلف عن َبيعة الرجل، والظروف 

ــية تجاط الأســــرة، فحربــــا القوانين علأ ــاســ ــاـ    الا تعلش المرأة، واونها ربة منزل يقع علأ عاتقها واجبات أســ تنظيم عمل النســ

 

  https://alolabor.org/?page_id=15367الات اقيات الدولية، 
 .  511( أ.د/ عصام أنور سليم: مرجع سابق، ص 47)
ــادر القانون رقم 48) ــرا قانون العمل الجديد الصـــــــــــ ــن: الوجيز ي  ـــــــــــ ــنة    12( د/ عله عوا اســـــــــــ م، دار المةبوعات الجامعية،  2003لســـــــــــ

 .  757م، ص: 2003الاسكندرية، الةبعة الأولى، 
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ونظرا  لأن تكوين المرأة يختلف عن تكوين   ،(49)بصـــــورة تمكنها من القيام بعملها ي المنزل وواجبايا العاجلية تجاط زوجها وأولادها
، وتوجــد هنــاك بعل الأعمــال،  (50)الرجــل، امــا أنــا لا مكن تجــاهــل تقــاليــد المجتمع ي نظرتــا للمرأة نظرة مختل ــة عن الرجــل

معها من النااية الصـــــــحية والاجتماعية، فَااَها المشـــــــرلأ ببعل    تتلاـمالإضـــــــافة ضلى انشـــــــنال المرأة ببعل الأعمال الأخرت  
فقيدت القوانين بــــــــااب العمل بعدة قيود عند  ،(51)الضــــــــما ت يدف ضلى رايتها من النااية البدنية والأخلاقية والصــــــــحية

 تشنيل المرأة ونتناولها علأ الت صيل التالي:
تعمل المرأة ي المجالات الا تتناســــــب معها، وتت ق مع َبيعتها، لضــــــعف القوة البدنية لدت النســــــاـ فلا  :  قيود تشــــــنيل النســــــاـ

ــدور قرار من الوزير المختأ، يســـتةعن  ــنيلهن ليلا  ضلا ي اال بـ ــاقة )االمناجم والماجر(، ولا  وز تشـ العمل ي الأعمال الشـ
 وضع المنظم قيودا  لتشنيل النساـ، منها:  ،(52)وذلت لتقاليد وقيم المجتمع النظر ضلى المرأة نظرة تختلف عن الرجل

 ولا : اظر تشنيل النساـ ي الأعمال ا ةرة والأعمال الا لا تتناسب مع َبيعتها:أ
عدم تشـنيل المرأة ي الأعمال ا ةرة والضـارة والا لا تتناسـب مع أوجبا القوانين   ،ي تشـريعات العمل  القانونيي ضَار البعد 

َبيعتها، ايث توبلا الدراسات ال سيولوجية ضلى وجود عدد من ال روقات بين الرجل والمرأةت ايث تتعرا للبابة العديد  
توجد مجموعة من الات اقيات تنظم  ت وقد راعا القوانين ذلت، اما  (53)من الأمراا عند ا ــــــــــتنالها الأعمال ا ةرة والشــــــــــاقة

، منها ات اقية  (54)فوردت نصـــــــــــوبـــــــــــا  ي أاثر من ات اقية تتضـــــــــــمن بنودا  تتعلق بحماية المرأة النســـــــــــبة لبعل المهن تعمل المرأة
 

ــ قانون العمل، مةبعة جامعة ب  سويف للةباعة والنشر، الةبعة الأولى، بدون تَريمح نشر، ص 49) ــــ ( د/ رجب سيد بميدة: قانون اجتماعه ــ
 وما بعدها. 256

ــريع العمل وفقا  لأاكام القانون  50) ــنة    12( أ.د/ عبد ى مبروك النجار: مبادئ تشـــــــــــ م والقرارات الوزارية الجديدة المن ذة لا، دار  2003لســـــــــــ
 .  122م.، ص 2004-2003النهضة العربية، القاهرة، الةبعة الرابعة، 

 .225د/ سيد امود رمضان: مرجع سابق، ص  (51)
 وما بعدها.  253( د/ خالد السيد موسأ: مرجع سابق، ص 52(
، الةبعة  ( د/ عبد العال الديربي: الحماية الدولية لحقوق الأَ ال ي ضوـ أاكام القانون الدولي، المراز القومه للبدارات القانونية، القاهرة53)

 . 218م، ص 2013الأولى، 
ــة  54) ــاواة وتكافْ ال رص( ، دار النهضـــــ العربية،  ( أ.د/ امد أرد ض اعيل: المراز القانوني للمرأة العاملة ي القانون المصـــــــرش المقارن )مبدأ المســـــ

 . 60م، ص 2000القاهرة، الةبعة الأولى، 
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ت ايث اظرت اســتخدام النســاـ أيا  اان ســنها من العمل  (55)م1935اســتخدام النســاـ يا ســةح الارا ي المناجم لســنة 
وضن اان هناك بعل الاســتثناـات علأ هذا الحظرت ضذا اان العمل من قبيل الإدارة الا   ،(56)يا ســةح الأرا ي أش منجم

ــاـ   دْش فيها النســـــ ــلية، وهو ما نصـــــــا عليا المادة الثالثة من الات اقيةت ايث نصـــــــا علأ أنا:ألا ت  وز  عمالا  يدوية أو عضـــــ
نية أن تســــتث  من الحظر المشــــار ضليا: دْين أعمالا  يدوية.  للقوانين واللواجح الوَ  النســــاـ اللاتي تشــــنلن منابــــب ي الإدارة ولا ت
ــحية وخدمات الرعاية. ــاـ العاملات ي ا دمات الصـ ــتهن    النسـ ــين أثناـ دراسـ ــاـ اللاتي تقضـ ــام المناجم  النسـ فلة تدريب ي أقسـ

أش نســاـ أخريات يتعين عليهن النزول أايا   ضلى أقســام المناجم الواقعة يا ســةح الأرا، لأداـ    الواقعة يا ســةح الأرا.
 عمل ؛ا يدوش.  

ــَن عمــل المرأة ليلا    لعــام   وأبـــــــــــــــدرت منظمــة العمــل الــدوليــة مجموعــة من الات ــاقيــات منهــا ات ــاقيــة منظمــة العمــل الــدوليــة بشـــــــــــــ
، وتناولا هذط الات اقية م هوم المنشــــَة الصــــناعية وهه المناجم والماجر والا ــــنال الأخرت الا تتصــــل اســــتخراع (57)م3419

 مواد معدنية من جانب الأرا.

 الصناعات الا يتم فيها بنع منتجات أو يويلها، أو تنظي ها، أو ضبلااها...

 .(58)تعين السلةة المختصة ي ال بلد الحد ال ابل بين الصناعة من  اية، والتجارة والزراعة من  اية أخرت

 

(55) Convention Concerning the Employment of Women on Underground Work in Mines 
of all Kinds, Geneva, 21 June 1935, as Modified by the Final Articles Revision 
Convention,1946, United Nations Treaty Series Vol. 40, New York, 1949, No. 627, 
pp: 63-70. 

(56) Ibid: Art. 2. 
(57) Convention Concerning Employment of Women during the Night (revised 1934),  

Geneva, 19 June 1934, as Modified by the Final Articles Revision Convention, 1946, 
United Nations Treaty Series Vol. 40, New York, 1949, No. 623, pp: 3-16. 

(58) Ibid: Art.1. 
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ــَن   يفوات اقية منظمة العمل الدولية بشـــ ــاـ    توِ أن الليل فلة لا تقل ها  ت ايث ورد في(59)م1948ي الصـــــناعة لعام   ليلا  النســـ
، و وز تخ يل ســاعات الليل ضلى  (60) العا ــرة مســاـ والســابعة بــبااا  بينســاعة تشــمل ســبع ســاعات متعاقبة   ةعن أاد عشــر 

، وتناولا اظر تشــنيل النســاـ أيا  اانا أعمارهن ليلا  (61)عشــر ســاعات خلال ســتين يوما  من الســنة ي الحالات الاســتثناجية
ي أش منشــــَة بــــناعية عامة اانا أو خابــــة، أو ي أش فرلأ من فروعها ويســــتث  من ذلت المنشــــخت الا لا تســــتخدم ســــوت  

علأ االات القوة القاهرة، وي االة اســـتعمال مواد عرضـــة للتلف الســـريع، واان العمل  ينةبق ذلتأفراد الأســـرة الواادة، ولا  
 .(62)الليل ضروريا  للح ا  عليها من خسارة اققة

م بشــــــــَن المرأة العاملة ي ماديا الســــــــادســــــــة اظر تشــــــــنيل المرأة العاملة ي 1976لســــــــنة    5اما تناولا الات اقية العربية رقم  
ــارة   ــاقة أو الضـ ــاـ ي الأعمال ا ةرة أو الشـ ــنيل النسـ الأعمال ا ةرة والا لا تتناســـب مع َبيعتها فنصـــا علأ أنا: يحظر تشـ

تشــريع ي ال دولة، ومع التســليم ان الات اقيات الدولية ا ابــة بتشــنيل النســاـ خابــة ي الصــحة أو الأخلاق الا يحددها ال
فلة الليل وجدت قبولا  لدت العديد من الدول الا بـدقا عليها اعتبارها ااجة ضـرورة اجتماعية ملحة فإن بعل الأوسـاط 

 .(63)تبدش تشككها ي هذط الات اقيات

يصـــدر الوزير المختأ قرارا  بتحديد الأعمال الضـــارة النســـاـ بـــحيا    من قانون العمل المصـــرش علأ أنا: 90اما نصـــا المادة 
ــاـ فيها ــنيل النســـــ ــاني وراية لصـــــــحتها،  (64)أو أخلاقيا ، واذلت الأعمال الا لا  وز تشـــــ وأخلاقها، ، وت عيلا  للجانب الإنســـــ

 وأنوثتها، ورلها، ورضاعتها، و؛ا ذلت  ا يتنافى مع الةبيعة ا ابة للنساـ.

 

(59) Convention Concerning Night Work of Women Employed in Industry (Revised 
1948(, San Francisco, 9 Jul 1948, United Nations Treaty Series Vol. 81, New York, 
1951, No. 1070, pp: 147-158. 

(60) Ibid: Art. 2. 
(61) Ibid: Art. 6. 
(62) Ibid: Art. 3. 

  .9م، ص  1996، أاتوبر  4أ.د/ أرد اسن البرعه: تنظيم عمل المرأة وفقا  لمستويات العمل الدولية والعربية، مجلة اياد الجامعات العربية، العدد ( 63)
م ي  ـــــَن يديد الأعمال الا لا  وز تشـــــنيل النســـــاـ فيها، الوقاجع  2003لســـــنة    155وقد بـــــدر قرار وزير القوت العاملة والهجرة رقم   (64)
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ثْر هذط الأعمال علأ الإداب،  ــارة بخلاف الرجلت ايث ت ويذهب بعل ال قا ضلى أن راية المرأة من الأعمال ا ةرة والضــــــــــــ
 .(65)وي االات الحمل الذش لا يكون قد ة التَاد منا، اما أن تكوينها الجسماني  علها أقل مقاومة لهذط الأخةار

 اما تناول القانون السعودش الأعمال الا يحظر تشنيل المرأة فيها فنأ علأ أنا:  

 

لســــــــــنة    12( من قانون العمل رقم  90م، وزير القوت العاملة والهجرة بعد الاَلالأ علأ المادة )2003-8-19ي    187العدد  -المصــــــــــرية
 مت وعلأ الات اقيات الدولية الا بدقا عليها مصر ي هذا الشَنت قرر:2003

العمل ي البارات ونوادش القمار والشـقق الم رو ـة والبنسـيو ت الا لا تخضـع لإ ـراف وزارة   -:لا  وز تشـنيل النسـاـ ي الأعمال الْتية:1مادة  
ة واافة المشروات    -السيااة والعمل ي الملاهه وبالات الرقأ ضلا ضذا ان من الراقصات وال نا ت الرا دات سنا . بنع الكحول والبوِ

العمل ي الأفران المعدة   -العمل يا ســــةح الأرا ي المناجم والماجر وجميع الأعمال المتعلقة اســــتخراع المعادون والأاجار.  -الرواية.
 ضذابة الزجاع أو ضنضاجا -بناعة الم رقعات والأعمال المتعلقة ةا. -لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو ضنضاجها.

معالجة أو يي ة أو اختزال الرماد علأ الربــــــاص واســــــتخلاص ال ضــــــة من    -عمليات المزع والعجن ي بــــــناعة وضبــــــلاا البةاريات الكهراجية  -
ــدير والمرابات المعدنية المتوية علأ أاثر من )  -الربـــاص ــنع القصـ ــيد الربـــاص "المرتت الذهك"  -( من الربـــاص%10بـ ــنع أول أواسـ   بـ

  وأاســـــيد الربـــــاص الأبـــــ ر وثاني أاســـــيد الربـــــاص "الســـــيلكون" واربو ت الربـــــاص وأاســـــيد الربـــــاص البرتقالي وســـــل ات وارومات
ــليكات ــار ضليها ي البنود )  -الربــــــاص.  وســــ ضدارة أو مراقبة المااينات المتحراة أثناـ    -(10،   8،    7تنظيم الورلم الا تزاول الأعمال المشــــ

العمل ي   -العمل ي دبغ الجلود.  -بــــــــــــــناعة الأســــــــــــــ لا ومشــــــــــــــتقاتا.  -تصــــــــــــــليح أو تنظيف المااينات المتحراة أثناـ ضداريا.  -ضداريا.
  -ســلمح وتقةيع الحيوا ت و ةها وضذابة  ــحمها.   -رع من المواد البرازية أو روث البهاجم أو العظام أو الدماـ.مســتودعات الســماد المســتخ

أعمال   - ــــحن وت ريغ البضــــاجع ي الأاواا والأربــــ ة والموانلا ومخازن الاســــتيدالأ اذلت أعمال العتالة بصــــ ة عامة  -بــــناعة الكاوت .
جميع    -جميع أعمال اللحام.  -ال حم من عظام الحيوا ت ماعدا عملية فرز العظام قبل ارقها.بناعة    -تستيف البضاجع ي عنابر الس ن.
 الأعمال الا يدخل فيها الزجبق.

بـــــــناعة المخصـــــــبات    -العمل ي بـــــــناعة ال نيل الوريد.  -التعرا للمواد المشـــــــعة.  -بـــــــناعة الأ دة.  - بـــــــناعة المبيدات الحشـــــــرية والمنزلية.  -
ــتعمال الربـــاص الأبيل أو ابريتات الربـــاص.  -والهرمو ت. الاعمال الا تنةوش علأ التعرا للبنزين أو   -َلاـ المعادن الا تتةلب اسـ

:يراجع هذا القرار دوريا  لمواجهة أية مســـــتحدثات قد 2لأ البنزين النســـــبة للنســـــاـ الحوامل أو الأمهات المرضـــــعات.مادة  منتجات يتوش ع
 .  2003-8-11ويعمل با من اليوم التالي لتاريمح نشرط.يريرا ي -: ينشر هذا القرار ي الوقاجع المصرية 3تةرأ ي هذا الشَن.مادة 

 .258( د/ رجب سيد بميدة: مرجع سابق، ص 65)
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ظر تشـنيل المرأة ي المهن والأعمال ا ةرة أو الضـارة، ويحدد الوزير- المهن والأعمال الا تنعد خةرة او ضـارة من -بقرار منا-يحن
ــة ــاـ لأخةار أو أضـــرار اددة  ا  ب معا اظر عملهن فيها او تقييدط بشـــروط خابـ ــَنها أن تعرا النسـ ــا ،  (66) ـ اما نصـ

الصـــــــناعات   يدد بقرار من الوزير بعد اســـــــتةلالأ رأش الجهات الر ية المختصـــــــة:  من قانون العمل الأردني علأ أنا:  69المادة 
 للمرأة وت عيلا  للجانب الإنساني والاجتماعه تجاط النساـ.وذلت راية ،  والأعمال الا يحظر تشنيل النساـ فيها

 ثانيا : اظر تشنيل النساـ ليلا :
النظرة الإنســانية والاجتماعية الا نظريا التشــريعات للمرأة العاملة عدم تشــنيلها ليلا  فنصــا المادة   تأتي هذط الضــمانة من واقع 

ــابعة من الات اقية العربية رقم   ــنة   5السـ ــاـ ليلا ، ويدد 1976لسـ ــاـ فنصـــا علأ أنا لا  وز تشـــنيل النسـ م بشـــَن تشـــنيل النسـ
ا يتمشــــأ مع جو وموقع وتقاليد ال بلد وتســــتث  من ذلت الأعمال الا  الجهات المختصــــة ي ال دولة المقصــــود الليل َبقا  لم

 يحددها التشريع ي ال دولة.
يصـــــدر الوزير المختأ قرارا  بتحديد الأاوال والأعمال والمناســـــبات    من قانون العمل المصـــــرش علأ أنا: 89اما نصـــــا المادة 

فحظرت المادة تشـنيل النسـاـ ليلا  ي ، الا لا  وز فيها تشـنيل النسـاـ ي ال لة ما بين السـاعة السـابعة مسـاـ والسـابعة بـبااا  
ــنة   23بعل الأعمال وفقا  لما يحددط الوزير المختأ، وقد ادد القرار الوزارش رقم   ــاـ  1982لسـ م عددا  من الأعمال  وز للنسـ

 ـ والسابعة ببااا    .(67)العمل ةا ليلا  ما بين السابعة مسا

 

   ( المادة التاسعة والأربعون بعد الماجة من قانون العمل السعودش.66)
عمال نصـا المادة الأولى من القرار علأ أنا  وز تشـنيل النسـاـ ي ال لة ما بين السـاعة الثامنة والسـابعة بـبااا  ي أش من الأاوال أو الأ  (67(

ــ العمل ي ال نادق أو المةاعم أو البنسـيو ت والكافتايات والبوفيهات ا اضـعة لإ ـراف وزارة السـيااة والمسـا1أو المناسـبات الْتية:   را ـــــــــــــ
ـ العمل ي 3ـ العمل ي المستش يات والمصحات ودور العلاع الأخرت.2ودور السينما وبالات الموسيقأ والنناـ واافة الملات المماثلة لها.

م بإبدار قانون  1974لسنة    43ــــ العمل ي المشروعات المشلاة المنشَة َبقا  لأاكام القانون رقم 4الصيدليات ووساجل وأجهزة الإعلام.
ــــــــــــــــ العمل ي المةارات ومكاتب السـيااة والةاان  5م.1977لسـنة   32ثمار المال العربي والأجنك والمناَق الحرة والمعدل القانون رقم  اسـت

ــ العمل ي عمليات تقشا وفرز ا ضروات  6وي مشروعات ومنشخت نقل الأ خاص والبضاجع الةرق البرية أو الجوية أو الماجية الداخلية. ـ
اجف تتةلب  8ـــــــــــــ العمل ي جمع الدم المجازر.7لزهور والورود المجهزة للتصدير.وال وااا وا اجف رجيسية أو وِ ـــــــــــــ العاملات اللاتي يشنلن وِ

ــ العاملات اللاتي يعملن امندوات بيع أو وايلات المال التجارية عند قيامهن اعمال خارع المال.9درجة عالية من الثقة. ــ العمل  10ــــــ ــــــ
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 ـ  ، وهذا الاسـتثناـ يقتصـر علأ جزـ من (68)اما ادد القرار الأعمال الا  وز فيها تشـنيل النسـاـ ما بين الثامنة والعا ـرة مسـا
 الليل.

بعل الأعمال الواردة ي القرار لا توجد ضـرورة فيها لتشـنيل النسـاـ ةا ليلا ، مثل العمل ي   وجودوبتحليل هذا القرار يتبين لنا 
عمليات تقشـا وفرز ا ضـروات وال وااا والزهور والورود المجهزة للتصـدير، العمل ي جمع الدم المجازر فَرت أنا لا توجد ضـرورة 

ت اللاتي يعملن امندوات بيع أو وايلات المال التجارية عند قيامهن  لعمل النســاـ ليلا  ي مثل هذط الأعمال، اذلت العاملا
ــتثنـاـ للعمـل داخـل المـال لكـان   اعمـال خـارع المـال، فلا يوجـد وجـا للت رقـة بين العمـل داخـل المـال وخـارجهـا، ولو اـان الاســــــــــــ

 أولى نظرا  لةبيعة النساـ وتوفا الأمن لهن.
اجف تتةلب درجة عالية من الثقةت ايث يتعلق هذا الاســــتثناـ   اجف رجيســــية أو وِ اذلت اســــتثناـ العاملات اللاتي يشــــنلن وِ
بةبيعة العمل فالمنصـــــــب القيادش لا يســـــــتلزم الضـــــــرورة العمل ليلا ، اما أنا لا ال للربأ بين الثقة والعمل ليلا ، فحظر العمل 

ــاـ لا يرجع ضلى عدم ال ــتثمار والعمل ليلا   ليلا  للنســــ ــلة بين الاســــ ــتثمارت ايث لا بــــ ــتثناـ ا اص الاســــ ثقة فيهن، اذلت الاســــ
 .(69)فحظر العمل ليلا  لي  من عواجق الاستثمار

ــما ت   ــااب العمل بتوفا اافة ضـــ ــاـ ليلا ، ويلتزم بـــ ــنيل النســـ ــة بتشـــ و ب الحصـــــول علأ ترخيأ من الجهة الإدارية المختصـــ
 .(70)الحماية الرعاية والانتقال، والأمن للنساـ العاملات

وقات يدد بقرار من الوزير بعد اســـتةلالأ رأش الجهات الر ية المختصـــة: الأ علأ أنا:  69ونأ قانون العمل الأردني ي المادة 
 الا لا  وز تشنيل النساـ فيها والحالات المستثناة منها.

 

ــ ضذا 11م.  1981لسنة    137من قانون العمل رقم    139ي الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرت والأعمال المو ية لمشار ضليها ي المادة   ـــــــــ
ــا ال العمل ي ِرف  ــابـــ ــارة اققة لمواد قابلة للتلف بشـــــرط ضبلا  مكتب الت تي  العمالي الواقع ي داجرة اختصـــ اان العمل لتلاي خســـ

 ان الحالة الةارجة والمدة اللزمة لإتمام العمل والحصول علأ موافقة اتابية منا و وز أن تكون هذط الموافقة لااقة.ساعة ببي 24
 ( نصـا المادة الثانية من القرار علأ أنا  وز ي  ـراات ومصـانع النزل والنسـي  عند عدم توافر العمالة من الذاور واذلت مكاتب المامين68)

 ـ.  والماسبين والمعارا والأسواق الدولية تشنيل النساـ ي ال لة ما بين الثامنة والعا رة مسا
 . 315( أ.د/ اسام الدين الأهواني: مرجع سابق، ص69)
 م. 1982لسنة  23( المادة الثالثة من القرار الوزارش رقم 70)
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،  ومن الحالات الا تســتث  منها النســاـ نظرا  لةبيعتها الاجتماعية عدم تشــنيلها ليلا  ضلا ي الاســتثناـات الا تقرها التشــريعات
 لما يله:ضلا ي بعل الأعمال الضرورية  ونرت أن تأييد اظر عمل المرأة ليلا  

أن المرأة أضــعف من الرجل بدنيا ، ومن ا قيل  ، اما  زيادة المخاوف من العمل الليله بشــَن ســلامة المرأة أثناـ ذهاةا ضلى العمل
 ي عمل المرأة ليلا  اعتداـ علأ دورها الاجتماعه والإنساني.، و (71)للعمل الليله أاثر من الرجلأنها تعاني من الْثار السلبية  

 ثالثا : اق المرأة العاملة ي ضجازة وضع:
، فراعا التشــــــريعات هذ الجانب، ونظرت ضلى المرأة ما قبل وبعد الولادةمن الظروف الا تمر ةا المرأة ويتاع فيها ضلى رااة فلة 

 منظمة العمل الدولية  ، وقد اهتمانظرة ضنســــــانية واجتماعية وألزما أبــــــحاب العمل ان تتحصــــــل العاملة علأ ضجازة وضــــــع 
يف ات اقية  ي ن   عام تأســــــيســــــها  فاعتمدت   بتنظيم هذا الأمرت والا يمه اقوق المرأة    ت(72)النســــــاـ قبل الوضــــــع وبعدطتوِ

ــة أو ي أش فرلأ من فروعها،  العاملة ــناعية عامة أو خابــ ــَة تجارية أو بــ ــول علأ  اقالمرأة الحامل  وتمنح ي أية منشــ  12الحصــ
بعد الولادة، اما يكون لها الحق ي ضجازة لمدة ســتة أســابيع قبل   ســتة أســابيع   ت فلا يســمح بتشــنيلها لمدةأســبوعا  مدفوعة الأجر

أن تنةأ مســــــــــتحقات الرعاية الةبية لها  و ب  ، هذط المدة  ي ؛ضــــــــــون  الولادةادوث   الولادة ضذا قدما  ــــــــــهادة َبية تثبا
ــة ي الدولة، ويصــــــل بعد   ولة لها خلال هذط ال لة ضما من الأموال العامة أو عن َريق التَمين الذش يددط الســــــلةة المختصــــ

م  1952ا ي عام ،  (73)ال فلة نصــف ســاعة  خلال اليوم  ضلى العمل علأ الأقل علأ ســاعة رضــاعة تقســم علأ فلتينيا عود
ــاـ اللاتي يعملن ي المجال الزراعه   ت(74)الجديدة  راية الأمومة  ات اقيةة اعتماد  ــيع نةاق الات اقية ليشــــــــمل النســــــ ايث ة توســــــ

 

ــنة    (71) ــلامة: الحماية الدولية والعربية للمرأة العاملة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الســـــــــــ م، ص 1999، جامعة الكويا يونيا  23د/ امود ســـــــــــ
309 . 

(72) Convention Concerning the Employment of Women Before and After Childbirth, 
Washington, 29 November 1919, as Modified by the Final Articles Revision 
Convention, 1946, United Nations Treaty Series, Vol. 38, New York, 1949, No. 586, 
pp. 53-64. 

(73) Ibid: Art. 3. 
(74) Convention Concerning Maternity Protection: (Revised 1952), Geneva, 28 June 1952, 
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الا لا    بعد الولادة الإجازة الإلزامية ضجازة الوضـــع لتشـــمل  توســـع ضَار، وة (75)الصـــناعية وأيضـــا عاملات المنازل  والمجالات ؛ا
نية، وضجازة ما قبل الولادة من تَريمح ضبـــــدار الشـــــهادة الةبية بموعد   تقل عن ســـــتة أســـــابيع ومكن أن تزيد بموجب القوانين الوَ

ــا   والا يدد   الأمراا الناتجة عن الحمل أو الولادةالولادة الم لا اتى وضن اختلف عن الموعد ال عله للولادة، ولتشـــــــمل أيضـــــ
 . )76)السلةة المختصة ي الدولة الحد الأقصأ لها

َلاق فيما يتعلق بقضـــــــــــية ادث علأ الإوهه الأ  ت(77)م2000لعام    ات اقية مراجعة وتنقيح ات اقية راية الأمومة  بـــــــــــدرت ا 
أســبولأ مدفوعين اجر اامل عند تقدمها  ــهادة  14وشملا جميع النســاـ العاملات ومدت ضجازة الوضــع ضلى   ،تشــنيل النســاـ

نية  .(78)َبية تبين فيها التاريمح الم لا لولاديا، أو أش  هادة ملاجمة أخرت يددها القوانين والممارسات الوَ
ــرة أ ـــهر ي خدمة بـــااب عمل أو أاثر  من قانون العمل المصـــرش علأ أنا: 91اما نصـــا المادة   للعاملة الا أمضـــا عشـ

الحق ي ضجازة وضع مديا تسعون يوما بتعويل مساو لبجر الشامل تشمل المدة الا تسبق الوضع والا تليا، بشرط أن تقدم 
ــع فيا ــهادة َبية مبينا ةا التاريمح الذش يرجح اصـــــول الوضـــ ــة والأربعين يوما  التالية    ، ـــ ــنيل العاملة خلال ا مســـ ولا  وز تشـــ

 ولا تستحق ضجازة الوضع لأاثر من مرتين َوال مدة خدمة العاملة.  ،للوضع 

فقد ادد المشــرلأ ضجازة الوضــع بتســعين يوما ، واهتم ال لة الا تله الوضــع ال عله بحيث لا تقل عن رســة وأربعون يوما ، فلا  
 وز لصااب العمل تشنيلها قبل هذط المدة ولو اان برضاها، أما ال لة السابقة علأ الوضع فالأمر اختياريا  للمرأة ي الحصول 

 

United Nations Treaty Series, Vol. 214, New York, 1955, No. 2907, pp. 322-336. 
(75) Ibid: Art. 1. 
(76) Ibid: Art. 3. 
( 77 ) Convention Concerning the Revision of the Maternity Protection Convention: 

(Revised), 1952, Geneva, 15 June 2000, United Nations Treaty Series Vol. 2181, New 
York, 2004, No. 38441, pp. 255-261. 

(78) Ibid: Art. 4. 



1972 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

علأ ضجازة اســـتعداد الوضـــع لا تتجاوز مديا عن رســـة وأربعون يوما علأ التاريمح المرجح للوضـــع ولا  وز لصـــااب العمل أن 
 .(79)يرفل ضعةاـ العاملة هذط الإجازة ضذا َلبتها، ولي  لا أن  برها ضذا فضلا الاستمرار ي العمل

ونرت مع البعل فرا اد أقصـــــــــأ للعاملة بمرتين ضجازة وضـــــــــع، وا ـــــــــلاط أقدمية ي خدمة بـــــــــااب العمل عشـــــــــرة أ ـــــــــهر  
ال نظرت ايث ضن ضجازة الوضـع تقررت للعاملة راية لبمومة فلا  وز تقريرها بحد أقصـأ، ولا قضـاـ   (80)لاسـتحقاق الإجازة

فلة معينة لدت بااب العمل، فلا علاقة بين اقها ي الإجازة والمدة الا تعمل ةا لدت بااب العمل، واذلت وضع ادا  
 أقصأ بمرتين تستحق عنهما العاملة ضجازة الوضع.

 اما تناول قانون العمل السعودش اق المرأة العاملة ي ضجازة للوضع فنأ علأ أنا:
للمرأة العاملة الحق ي ضجازة وضــــع اجر اامل لمدة عشــــرة أســــابيع توزعها ايف تشــــاـت تبدأ بحد أقصــــأ اربعة أســــابيع قبل   -

يحظر تشــنيل المرأة    -، (81)ويحدد التاريمح المرجح للوضــع بموجب  ــهادة َبية مصــدقة من جهة بــحية  ،التاريمح المرجح للوضــع 
ــهر دون أجر ــابيع التالية لا، ولها الحق ي تمديد الإجازة مدة  ــــ ــتة أســــ ــع اش اال من الأاوال خلال الســــ للمرأة  و  ،بعد الوضــــ

الحق ي -و من ذوش الااتياجات ا ابــــــــــة وتتةلب االتا الصــــــــــحية مرافقا  مســــــــــتمرا  لاأي االة ضداب َ ل مريل -العاملة
وقد أاســن  ، ضجازة مديا  ــهر اجر اامل تبدأ بعد انتهاـ مدة ضجازة الوضــع، ولها الحق ي تمديد الإجازة لمدة  ــهر دون أجر

 قانون العمل السعودش بنعا  ي هذط النظرة الإنسانية للمرأة ي االة ضداةا َ ل معاق.
علأ أنا: للمرأة العاملة الحق ي الحصــــــــــول علأ ضجازة أمومة اجر اامل قبل الوضــــــــــع   70ونأ قانون العمل الأردني ي المادة 

وبعدط مجمولأ مديا عشــرة أســابيع، علأ ألا تقل المدة الا تقع من هذط الاجازة بعد الوضــع عن ســتة أســابيع، ويحظر تشــنيلها  
 قبل انقضاـ تلت المدة.

 

 .  93م، ص 2009( أ.د/ أرد  وقه عبد الررن، أ.د/ امد السعيد ر دش: قانون العمل والتَمينات الاجتماعية، اقوق بنها، 79)
   .93( أ.د/ أرد  وقه عبد الررن، أ.د/ امد السعيد ر دش: المرجع السابق، ص 80)
 ( المادة الحادية وا مسون بعد الماجة من قانون العمل السعودش.  81)
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ــتحق العـاملـة ضجـازة الأمومـة بنل النظر عن َول مـدة خـدمتهـا، ولا تمنح هـذط الإجـازة ضلا بتقرير َك من الةبيـب الـذش  وتســــــــــــ
 .(82)يعينا بااب العمل

 رابعا : توفا الرعاية الةبية للمرأة العاملة أثناـ الحمل والولادة:

 .(83)ــ و ب علأ بااب العمل توفا الرعاية الةبية للمرأة العاملة أثناـ الحمل والولادة

ــااب العمل ان يوفر لها الرعاية   ــاني للعاملة، وألزم بــــ ــنعا  اينما راعأ الجانب الإنســــ ــعودش بــــ ــن قانون العمل الســــ وقد أاســــ
واان علأ المشـرلأ المصـرش والأردني ، الةبية أثناـ الحمل والولادةت ايث تكون العاملة أ ـد ااتياجا  للرعاية الةبية ي هذط ال لة

الذش رعاط القانون السـعودش بشـَن توفا الرعاية الةبية للمرأة العاملة  والاجتماعه  ضلزام بـااب العمل بمراعاة الجانب الإنسـاني
 أثناـ الحمل والولادة.

 خامسا : اق المرأة العاملة ي اسلااة لإرضالأ مولودها:
يكون للعاملة الا ترضـــع َ لها ي خلال الأربعة والعشـــرين  ـــهرا  التالية   من قانون العمل المصـــرش علأ أنا:  93نصـــا المادة  

الحق ي فلتين أخريين للرضـاعة لا تقل ال منهما عن نصـف سـاعة، وللعاملة    –فضـلا عن مدة الرااة المقررة   –لتاريمح الوضـع 
 الحق ي ضم هاتين ال لتين.

 ويسب هاتَن ال لتَن الإضافيتان من ساعات العمل ولا يلتب عليهما أش تخ يل ي الأجر. 
للمرأة العاملة عندما تعود ضلى مزاولة عملها بعد ضجازة الوضع أن اما تناول قانون العمل السعودش هذا الحق فنأ علأ أنا:ــــــــــ 

تأخذ بقصــــــد ضرضــــــالأ مولودها فلة أو فلات للاســــــلااة لا تزيد ي مجموعها علأ الســــــاعة ي اليوم الوااد، وذلت علاوة علأ  
ــاعات العمل ال عل ية، ولا يلتب عليها تخ يل فلات الرااة الممنواة لجميع العمال، ويســــــــــــب هذط ال لة أو ال لات من ســــــــــ

 .(84)الأجر
 

قضـــاـ، دراســـة مقارنة علأ النصـــوص وال قا والقضـــاـ ي الدول العربية  -فقا  –هشـــام رفعا ها ـــم:  ـــرا قانون العمل الأردني تشـــريع    /( د82)
 .251م، ص1973الأردن، الةبعة الأولى،  –والأجنبية، مكتبة المتسب، عمان 

 ( المادة الثالثة وا مسون بعد الماجة من قانون العمل السعودش.  83)
 ( المادة الرابعة وا مسون بعد الماجة من قانون العمل السعودش.  84)
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ــع، علاوة علأ فلة الرااة الممنواة لجميع العمال، و ب علأ   ــهرا  من تَريمح الوضــ ــرين  ــ ــتمر هذط ال لات لمدة أربع وعشــ وتســ
المرأة العاملة بعد عوديا من ضجازة الوضـع ض ـعار بـااب العمل اتابة بوقا فلة أو فلات تلت الاسـلااة وما يةرأ علأ ذلت  

 .  (85)الوقا من تعديل
ــا  القانون الأردني فنصـــــا المادة  علأ أنا: للمرأة العاملة بعد انتهاـ ضجازة الأمومة المنصـــــوص عليها ي 71وتناول هذ الحق أيضـــ

ــالأ 70المادة ) ــد ضرضــــــــــ ــنة من تَريمح الولادة فلة أو فلات مدفوعة الأجر بقصــــــــــ ( من هذا القانون الحق ي أن تأخذ خلال ســــــــــ
وقصــــــــر المشــــــــرلأ فلة ســــــــنة واادط أعةأ فيها الحق للعاملة  ، ا علأ الســــــــاعة ي اليوم الوااد مولودها الجديد لا يزيد ي مجموعه

النان يِ عَامَيْن( ، وقولا  (86)لإرضــالأ َ لها ي ضهدار لحق العاملة وَ لهات ايث ضن مدة الرضــالأ عامين ااملين لقولا تعالى )وَفِصــَ
اعَةَ(تعالى   عْنَ أوَْلَادَهننه اَوْلَيْنِ اَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَن ينتِمه الرهضـــــــــــــَ ، وأســـــــــــــوة بما عليا قانون العمل المصـــــــــــــرش  (87))وَالْوَالِدَاتن ينـرْضـــــــــــــِ

 والسعودش.

 سادسا : ضما ت للمرأة العاملة أثناـ ضجازة الوضع:
مراعاة للجانب الإنســـــاني والاجتماعه للمرأة العاملة ومراعاة لشـــــعورها وعدم اســـــتنلال بـــــااب العمل لها، لا  وز لصـــــااب  

فنصـــــــا المادة الثانية عشـــــــرة من ، العمل فصـــــــلها أثناـ ضجازة الوضـــــــع، واذلت أثناـ فلة مرضـــــــها النات  عن الحمل أو الوضـــــــع 
م بشــــَن تشــــنيل النســــاـ فنصــــا علأ أنا: يحظر فصــــل المرأة العاملة أثناـ رلها أو قيامها  1976لســــنة  5الات اقية العربية رقم  

 بإجازة الوضع، أو أثناـ ضجازيا المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
من قانون العمل المصـرش علأ أنا: يحظر علأ بـااب العمل فصـل العاملة أو ضنهاـ خدمتها أثناـ ضجازة  92اما نصـا المادة  

 الوضع. 
ــتنالها   ــلداد ما ة أداتط ضليها منا ضذا ثبا ا ـ ــامل عن مدة الإجازة أو اسـ ــااب العمل ارمانها من التعويل عن أجرها الشـ ولصـ

 خلال الإجازة لدت بااب عمل  خر، وذلت مع عدم الإخلال المساـلة التَديبية.

 

 هـ.  28/6/1438( وتَريمح 1982( اللاجحة التن يذية لقانون العمل السعودش، رقم )85)
   .14( سورة لقمان، الْية 86)
 .  233( سورة البقرة، الْية 87)
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لا  وز لصـااب العمل فصـل العاملة أو ضنذارها ال صـل أثناـ   اما تناول قانون العمل السـعودش هذط الضـمانة فنأ علأ أنا:
ــون بعد الماجة من النظام ــة وا مسـ ــع، وفقا  للمادة ا امسـ ــل العاملة أثناـ فلة  ، تمتعها بإجازة الوضـ ــااب العمل فصـ ولا  وز لصـ

مرضــــــها النات  عن الحمل أو الوضــــــع، ويثبا المرا بشــــــهادة َبية معتمدة، علأ ألا تتجاوز مدة ؛ياةا ماجة وثمانين يوما ، ولا 
قة علأ التاريمح   وز فصـــلها بنا ســـبب مشـــرولأ من الأســـباب المنصـــوص عليها ي هذا النظام خلال الماجة والثمانين يوما  الســـاب

  ،(88وة ضلناـ المادة السادسة وا مسون بعد الماجة)، النظام  اجة منالمتمل للولادة، وفقا  لنأ المادة السادسة وا مسون بعد الم
ــل العاملة أو ضنذارها  ــااب العمل فصـــ ــون بعد الماجة ما تناولتا فنصـــــا علأ أنا: لا  وز لصـــ ــة وا مســـ وتضـــــمين المادة ا امســـ
ال صــل أثناـ رلها أو تمتعها بإجازة الوضــع، ويشــمل ذلت مدة مرضــها النا ــلا عن أش منهما، علأ أن يثبا المرا بشــهادة  

 ـ أاانا متصــلة أم مت رقةَبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة ؛ياةا ويســقأ اق العاملة فيما  ،  )ماجة وثمانين( يوما  ي الســنة ســوا
ي -لأاكام ضذا عملا لدت بـااب عمل  خر أثناـ مدة ضجازيا المصـرا ةا، ولصـااب العمل الأبـله لهذط اتسـتحقا وفقا   

ــابعة وا مســـــــــون بعد الماجة من -هذط الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يســـــــــلد ما أداط لها، وفقا  للمادة الســـــــ
فلا  وز فصــــــل المرأة العاملة أثناـ ضجازة الوضــــــع ولا أثناـ مرضــــــها بســــــبب الحمل والوضــــــع، ولا  وز لا اذلت ضنذارها ، النظام

 ال صل خلال هذط الإجازات.

 سابعا : توفا دار اضانة لبَ ال:
مراعاة للاعتبارات الإنســــــــانية والاجتماعية للمرأة العاملة وراية لة لها ألزما القوانين أبــــــــحاب العمل بتوفا دار للحضــــــــانة 

م بشــــَن تشــــنيل النســــاـ فنصــــا علأ أنا  ب علأ  1976لســــنة  5لأَ ال العاملات فنصــــا المادة الثامنة من الات اقية رقم  
ا نسـاـ يي ة دار للحضـانة بم ردة، أو الا ـلاك مع منشـَة، أو منشـخت أخرت اما، بـااب العمل ي المنشـخت  الا تعمل فيه

ــانة، ونصـــا المادة  ــ ات ونظام دور الحضـ ــاـ وموابـ ــروط ضنشـ ــريع ال دولة  ـ من قانون العمل المصـــرش علأ أنا:    96وادد تشـ
ة أو يعد ضلى دار للحضـانة برعاية  علأ بـااب العمل الذش يسـتخدم ماجة عاملة فَاثر ي مكان وااد أن ينشـلا دارا  للحضـان

 أَ ال العاملات الشروط والاوضالأ الا يدد بقرار من الوزير المختأ.

 

   هـ القاضه الموافقة علأ تعديل نظام العمل.27/1/1440( وتَريمح 134( بناـ علأ المرسوم الملكه رقم )م/88)



1976 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

ويحدد بــــــــــااب العمل المكان الذش يختارط لإنشــــــــــاـ الدار ويشــــــــــلط أن يكون قريبا  من مكان العمل قد الإمكان، وألا يكون 
ــلبة،  ــاجلة أو الصــ ــقا  لمكان العمل، ضذا اان ينبعث عنا ملوثات للهواـ االأدخنة والنبار والأبخرة و؛اها من المخل ات الســ ملابــ

اما تلتزم المنشـــــخت الا تســـــتخدم أقل من ماجة ،  (89)فق والتجهيزات والا ـــــلاَات الصـــــحيةأو الضـــــوضـــــاـ، وأن تتوافر فيا المرا
الشــــروط والاوضــــالأ الا يدد بقرار من   عاملة ي منةقة واادة أن تشــــلك ي تن يذ الالتزام المنصــــوص عليا ي ال قرة الســــابقة

ــنل عاملات لديهن ، الوزير المختأ ــانة ضذا اانا هذط المنشــــــخت تشــــ ــَة الا ــــــلاك ي توفا دارا  للحضــــ فيجوز لأاثر من منشــــ
 أَ ال.

 ونصا المادة التاسعة وا مسون بعد الماجة من قانون العمل السعودش علأ أنا:
علأ ال بــااب عمل يشــنل رســين عاملة فَاثر أن يهيلا مكا   مناســبا  يتوافر فيا العدد الكاي من المربيات، لرعاية أَ ال  

 وز للوزير أن يلزم بــــــــااب ،  العاملات الذين تقل أعمارهم عن ســــــــا ســــــــنوات، وذلت ضذا بلغ عدد الأَ ال عشــــــــرة فَاثر
العمل الذش يسـتخدم ماجة عاملة فَاثر ي مدينة واادة أن ينشـلا دارا  للحضـانة بن سـا أو المشـاراة مع أبـحاب عمل  خرين  
ي المدينة ن سـها، أو يتعاقد مع دار للحضـانة قاجمة لرعاية أَ ال العاملات الذين تقل أعمارهم عن سـا سـنوات وذلت أثناـ  

اما يقرر نســــبة التكاليف الا ت را علأ    الشــــروط والأوضــــالأ الا تنظم هذط الدار، مل، وي هذط الحالة يحدد الوزيرفلات الع
 العاملات المست يدات من هذط ا دمة، وهو ما تناولا المشرلأ المصرش.

ــار قانون العمل الأردني فنصــــا المادة  ــااب العمل الذش يســــتخدم ما لا يقل   من علأ أنا: 72وعلأ ن   النه  ســ علأ بــ
هْلة لرعاية أَ ال العاملات الذين تقل أعمارهم عن   عن عشـــــــــرين عاملة متزوجة يي ة مكان مناســـــــــب يكون ي عهدة مربية م

 سنوات، علأ ألا يقل عددهم عن عشرة أَ ال.أربع  

 ثامنا : توفا مقاعد للعاملات:
ــااب العمل بتوفا مقاعد للعاملات،   ــاني وألزما بـ نظرا  لاختلاف َبيعة المرأة عن َبيعة الرجل راعا القوانين الجانب الإنسـ

ــا  لاســـــلااتهن ــعودش علأ أنا:، وتأمينا  خابـــ ــون بعد الماجة من قانون العمل الســـ علأ بـــــااب  فنصـــــا المادة الثامنة وا مســـ
 العمل ي جميع الأماان الا يعمل فيها نساـ وي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينا  لاسلااتهن.

 

 .  235( أ.د/ امد سيد فهمه: التشريعات الاجتماعية، مرجع سابق، ص 89)



  1977 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 د. محمد عبد الستار عبد الوهاب 

 تَسعا : اق المرأة العاملة ي ضجازة ي االة وفاة زوجها:
ــانيـة والاجتمـاعيـة والـدينيـة وعوامـل   ضعةـاـ العـاملـة ضجـازة ي اـالـة وفـاة زوجهـا لـما ينتـاةـا ي هـذط الحـالـة    ةالمروـمن الجوانـب الإنســــــــــــ

 من ازن وأذش وألم.
من قانون العمل المصـــــــرش علأ أنا: للعامل أن ينقةع عن العمل لســـــــبب عارا لمدة لا تتجاوز ســـــــتة أيام   51فنصـــــــا المادة 

والإجازة ،  خلال الســـــــنة، وبحد أقصـــــــأ يومان ي المرة الواادة، ويســـــــب الإجازة العارضـــــــة من الإجازة الســـــــنوية المقررة للعامل
العارضــــــــة تكون لظرف أو ادث َرأ للعامل أثناـ عملا فيســــــــتحق ضجازة عارضــــــــة لمدة يومان ي المرة الواادة، ومن الأاداث 

 الةارجة وفاة الزوع أو أاد الأقارب.
للمرأة العاملة المسـلمة الا يتوفى زوجها الحق ي ضجازة  اما نصـا المادة السـتون بعد الماجة من قانون العمل السـعودش علأ أنا:

عدة اجر اامل لمدة لا تقل عن أربعة أ ـهر وعشـرة أيام من تَريمح الوفاة، ولها الحق ي تمديد هذط الإجازة دون أجر ضن اانا 
بعد  -بموجب هذا النظام-اة لهااتى تضع رلها، ولا  وز لها الاست ادة من اقه ضجازة العدة الممنو -خلال هذط ال لة-ااملا  

وي جميع الأاوال  ،  للمرأة العاملة ؛ا المســلمة الا يتوفى زوجها الحق ي ضجازة اجر اامل لمدة رســة عشــر يوما  ، وضــع رلها
ــة أش ع ــااب العمل أن يةلب الوثاجق  ،  مل لدت النا خلال هذط المدةلا  وز للعاملة المتوفى عنها زوجها  ارســــــــــــ ويحق لصــــــــــــ

يْدة للحالات المشار ضليها.  الم

 ولم يتناول قانون العمل الأردني اق العاملة ي الحصول علأ ضجازة لوفاة زوجها، ولا اقها ي ضجازة عارضة.
وقد أاســن قانون العمل الســعودش بــنعا  ي ضعةاـ المرأة العاملة ضجازة ي االة وفاة زوجها، وفرق فيها بين المرأة المســلمة و؛ا 

اتى لا تخرع  تالمســلمة وجعل الإجازة للمرأة المســلمة أربعة أ ــهر وعشــرة أيام وهه مدة العدة وفقا  لأاكام الشــريعة الإســلامية
العاملة وهه معتدة، وأعةأ للمرأة العاملة ؛ا المســـــــــلمة الا يتوفى زوجها الحق ي ضجازة اجر اامل لمدة رســـــــــة عشـــــــــر يوما ت 

ــرش، ايـث لا عـدة عليهـا ــرلأ المصــــــــــــ ــتقلـة عن   اهـذا الجـانـب ويعةيـ  اأن يراعيـ والأردني  واـان علأ المشــــــــــــ المرأة العـاملـة ضجـازة مســــــــــــ
 الإجازات المددة لها ي االة وفاة زوجها.

 عا را : جزاـ مخال ة بااب العمل القيود المتعلقة بحق المرأة ي العمل:



1978 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

يعاقب بـــــااب العمل أو من مثلا عن المنشـــــَة الذش يخالف أيا من أاكام   من قانون العمل المصـــــرش:  248وفقا  لنأ المادة 
)من هـذا القـانون والقرارات الوزاريـة المن ـذة لهـا    102،  101،  100،  99،  98،  90،  89،  75،  74فقرة ثانيـة(،    73) المواد

بنرامة لا تقل عن رســــماجة جنيا ولا تجاوز ألف جنيا، وتتعدد النرامة بتعدد العمال الذين وقعا ي  ــــَنهم الجرمة وتضــــاعف  
ــنيل  ، النرامة ي االة العود ــَن تشــــــــ وأرت أن هذط العقوبة ؛ا رادعة لأبــــــــــحاب العمل ي االة مخال تهم للقيود الواردة ي  ــــــــ

 النساـ.
وي قانون العمل الســــــــعودش تناولا المادة التاســــــــعة والعشــــــــرون بعد الماجتين العقوات الا توقع علأ بــــــــااب العمل ي اال 

 مخال تا أاكام هذا القانون فنصا علأ أنا:
مع عدم الإخلال اش عقوبة أ ــد ينأ عليها نظام  خر، يعاقب ال من يخل اش اكم من أاكام هذا النظام او لاجحتا او  

 القرارات الصادرة تن يذا لا، بعقوبة أو أاثر من العقوات الْتية:

 المنشَة نهاجيًّا.ض؛لاق ،  ض؛لاق المنشَة لمدة لا تزيد علأ ثلاثين يوما  ، ؛رامة مالية لا تتجوز ماجة ألف ريالـ 

  وز مضاع ة العقوبة الموقعة علأ المخالف ي اال تكرار ارتكاب المخال ة.

 تتعدد النرامات بتعدد الأ خاص الذين وقعا المخال ة ي  َنهم.

 والنظر ي هذط العقوات دد أنها رادعة لصااب العمل ي اال مخال تا لأاكام نظام العمل.
سْـــــســـــة عن أش مخال ة لأش اكم من  علأ أنا:  77وي قانون العمل الأردني نصـــــا المادة  يعاقب بـــــااب العمل او مدير الم

ــاط بنرامة لا تقل عن م ة دينار ولا تزيد علأ رســـــــــــماجة دينار أ  ،(90)أاكام هذا ال صـــــــــــل و أش نظام او قرار بـــــــــــادر بمقتضـــــــــ
ــباب التقديرية المخ  ة، وبعد التعديل   ت (91)وتضـــــــــــــاعف العقوبة االة التكرار ولا  وز تخ يل العقوبة عن ادها الأدنى لبســـــــــــ

ــاعف العقوبة ي االة تكرار المخال ة، ولا  وز  ــماجة دينار وتضـــــ ــبحا النرامة لا تقل عن ثلاثماجة دينار ولا تزيد عن رســـــ أبـــــ
 للمحكمة تخ يل العقوبة عن ادها الأدنى أو الأخذ الأسباب التقديرية المخ  ة.

 

 ( ال صل الثامن وا اص بتنظيم العمل والإجازات.  90)
 م. 2008لسن  48/أ من قانون التعديل رقم 77من قانون العمل الأردني المادة  77عدلا المادة  (91)
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   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 د. محمد عبد الستار عبد الوهاب 

 يستث  من تةبيق أاكام هذا ال صل العاملات ي الزراعة البحتة: من قانون العمل المصرش علأ أنا:  97ونصا المادة 
ــتثناـ لأن الإجازة لهن لها ن   الأنية لباقه العاملات بل قد تكون العاملات ي الأعمال الزراعية  نو  رت أنا لا مبرر لهذ الاســـــــــــ

 أولى من ؛اهن ي هذط الحقوق والضما ت نظرا  لشدة عناجهن من َبيعة الأعمال الزراعية.

 
 تشغيل المعوقين  ضمانات: المطلب الثالث

لصــااب العمل اختيار العمال الذين يعملون لديا، ولكنا يضــةر ي بعل الأايان ضلى اســتخدام نســبة معينة من العمال نزولا  
 .(92)علأ بعل الاعتبارات المقررة سل ا  من المشرلأ

تشــنيل المعوقين ودمجهم ي ســوق ضــما   لهذط ال  ةت ايث روعه   لاعتبارات ضنســانية واجتماعيةوهذط الاعتبارات قررها المشــرلأ 
ــاني ل  مراعاةالعمل  ــهم    اتىعنويايم لم  ورفعا  لبعد الإنســــــــ ــون فيا،  و يعتمدون علأ أن ســــــــ لا يكونوا عالة علأ المجتمع الذش يعيشــــــــ

فوضــــــعا التشــــــريعات قيودا  ترد علأ ارية بــــــااب العمل تتعلق بتشــــــنيل المعوقين، وهذط الاعتبارات تناولتها ات اقيات العمل 
ــنــة    39الــدوليــة، وات ــاقيــات العمــل العربيــة، امــا تنــاولتهــا الــدســـــــــــــــاتا ، والقــانون رقم   ــَن تأهيــل المعو 1975لســــــــــــ قين م، بشـــــــــــــ

( 94(، وقانون العمل الســعودش، وقانون العمل الأردني، وهذط القيود لاعتبارات ضنســانية خابــة لمصــلحة المعوقين)93المصــرش)
ــتور المصــــرش  81فنصــــا المادة  ــة  بدعم الدولة لذوش الإعاقة علأ أنا: تلتزم الدولة بضــــمان اقوق 2014من الدســ م وا ابــ

 

  .358( د/ خالد السيد موسأ: مرجع سابق، ص 92)
الجريدة  م بشــَن تأهيل المعاقين ي مصــر، ضــم القانون مجموعة من المواد بشــَن رعاية وتأهيل المعاقين ونشــر  1975لســنة   39( القانون رقم  93)

 .27م العدد  1975يوليو سنة  3الر ية ي 
م،  1964لســنة    63م،  1959لعام م  91وقد جاـ هذا القانون جامعا  لشــتات مجموعة من النصــوص والا ت رقا قبل بــدورط ي القوانين أرقام  

 م.  1971لسنة  61م،  1971لسنة  58م،  1964لسنة  133
ــنة   49ا جاـ القانون رقم   ــوص الا من المادة   1982لســـــــــــ ــنة    39من قانون تأهيل المعاقين رقم    16،  15،  10،  9م مناا  ومعدلا  لنصـــــــــــ لســـــــــــ

 .16، 15، 10، 9م فقد جاـ ي هذا القانون استبدال المواد 1975
   .116( أ.د/ ؛الب عله الداودش: مرجع سابق، ص 94)
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ــيا وتعليميا، وتوفا فرص العمل لهم، مع  ــاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضــ الأ ــــخاص ذوت الإعاقة والأقزام، بــــحيا واقتصــ
ــية، ودمجهم مع ؛اهم من  ــياســـ ــتهم لجميع الحقوق الســـ ــبة منها لهم، ويي ة المرافق العامة والبي ة الميةة ةم، و ارســـ ــيأ نســـ تخصـــ

 المساواة والعدالة وتكافْ ال رص. المواَنين، ضعمالا  لمبادئ

 فَلزم الدستور الدولة بتوفا فرص العمل للمعوقين، علأ أن تكون لهم نسبة م وية ي فرص العمل.

ــاســــه للحكم ي المملكة العربية الســــعودية علأ أنا:  ــر الدولة مجالات  "ام نصــــا المادة الثامنة والعشــــرون من النظام الأســ تيســ
 ."العمل لكل قادر عليا، وتسن الأنظمة الا يمه العامل وبااب العمل

 ـ معوقا  أم ؛ا  ــوا ــا العمل لكل مواَن قادر علأ العمل، والقدرة علأ العمل تختلف من  ــــــــخأ لْخر ســــــ فَلزم الدولة بتيســــــ
ــنيل المعوقين  ــعودش تشــ ــااب العمل بشــــَنهو معوق، ونظم قانون العمل الســ ــنتناولا بشــــهـ من ا القيود الواردة علأ ارية بــ وســ

 الت صيل علأ النحو التالي:

 اولا : تعريف المعوق:
يفالتـَهيـل المه  و   ةات ـاقيـللقـانون الـدولي للعمـل ورد ي    المعوق وفقـا   فرد  "نصــــــــــــــا علأ أن المعوق هو: والا   ،(95)ينالمعوق  توِ

ــمان عمل مناســــب لا والاات ا  با واللقه فيا نتيجة لقصــــور بدني أو عقله معلف با   انخ ضــــا بدرجة اباة ااتمالات ضــ
 .(96)"قانو   

ــنة   17اما عرفا المادة الأولى من الات اقية العربية رقم   ــنيل المعوقين:1993لســـ ــَن تأهيل وتشـــ فنصـــــا علأ أن المعوق   م بشـــ
الشـــخأ الذش يعاني من نقأ ي بعل قدراتا الجســـدية أو الحســـية أو الذهنية نتيجة مرا أو اادث أو ســـبب خلقه "هو: 

 

( 95 ) Convention Concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled 
Persons): Geneva, 20 June 1983, United Nations Treaty Series Vol. 1401, New York, 
1985, No. 23439, pp. 235-242. 

(96) Ibid: Art. 1, Para. 1. 
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أو عامل وراثه أدت لعجزط اليا  أو جزجيا  عن العمل، أو الاســتمرار با أو اللقه فيا، واذلت أضــعف قدرتا علأ القيام بإادت 
اجف الأساسية الأخرت ي الحياة، ويحتاع ضلى الرعاية والتَهيل من أجل دمجا أو ضعادة دمجا ي المجتمع   . (97)"الوِ

ــنة  39وتناولا المادة الثانية من القانون رقم   ــَن تأهيل المعوقين تعريف المعوق فنصــــا علأ أنا:  ،م1975لســ ــد ي " بشــ يقصــ
قادر علأ الاعتماد علأ ن ســــــا ي مزاولة عملا أو القيام ال  ــــــخأ أبــــــبح ؛ا   –تةبيق أاكام هذا القانون بكلمة المعوق  

بعمل  خر والاســــتقرار فيا أو نقصــــا قدرتا علأ ذلت نتيجة لقصــــور عضــــوش أو عقله أو اســــه أو نتيجة عجز خلقه منذ 
 ."الولادة

ويرت البعل أن المعوق: هو ال  ـــــــــــــخأ نقصـــــــــــــا قدرتا علأ أداـ عمل مناســـــــــــــب والاســـــــــــــتقرار فيا نتيجة لعاهة بدنية أو  
 .(98)عقلية

ونرت أن المعوق هو:  ــخأ نقصــا قدرتا فَبــبح ؛ا قادرا  علأ الاعتماد علأ ن ســا ي مزاولة عمل، أو القيام بعمل لْخر 
 نتيجة لقصور بحه أو عجز خلقه.

تقديم ا دمات الاجتماعية والن ســـــــــية والةبية والتعليمية والمهنية الا يلزم توفاها للمعوق وأســـــــــرتا   :وتأهيل المعوقين يقصـــــــــد با
 .(99)لتمكينا من التنلب علأ الْثار الا تخل ا عن عجزط

 ثانيا : نسبة استخدام العمال المعوقين: 
من ات ـاقيـات منظمـة العمـل الـدوليـة، بشـــــــــــــــَن التـَهيـل المه  والعمـالـة المعوقين اـل دولـة    159( من الات ـاقيـة  2ألزمـا المـادة )

نية للتَهيل المه  واســتخدام المعوقين، وتن ذ عضــو، بوضــع ما يت ق مع الظروف   نية، ســياســة وَ والممارســات، والإمكا ت الوَ
 هذط السياسة وتستعرضها بصورة دورية.

 فلكل دولة وضع نسبة وضوابأ لتشنيل المعوقين، بما يت ق مع ِروفها.
 

، الموقع الر ه للمنظمة،  1993م بشــَن تأهيل وتشــنيل المعوقين: الصــادرة عن منظمة العمل العربية، عام  1993لســنة    17( الات اقية رقم  97)
 https://alolabor.org/?page_id=15367الات اقيات الدولية، 

 .  80( أ.د/ السيد عيد  يل: المرجع السابق، ص 98)
   .102( أ.د/ ردش عبد الررن، أ.د/ امد يحيى مةر: مرجع سابق، ص 99)
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ــة المذاورة ضـــــــمان ضتَاة تدابا تأهيل مه  ملاجمة لكل ف ات الأ ـــــــخاص   (3) ونصـــــــا المادة ــياســـــ علأ أن تســـــــتهدف الســـــ
 المعوقين، وتعزيز امكا ت استخدام المعوقين ي سوق العمل الحر.

ولضــــمان تشــــنيل المعوقين وتســــاوش فربــــهم مع ؛اهم من العمال، تســــتخدم تدابا ض ابية خابــــة لتحقيق المســــاواة ال علية ي 
ــاوش ال رص بين  4) ال رص والمعاملة بينهم فنصـــا المادة ــة المذاورة علأ أســـال مبدأ تسـ ــياسـ ــع السـ ( من الات اقية علأ أن توضـ

ية العمال المعوقين والعمال عموما ، ويلم المسـاواة ي ال رص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسـين، ولا تعتبر التدابا الإ اب
المعاملة بين العمال المعوقين و؛اهم من العمال بمثابة تدابا تمييزية ضد ا ابة الا تستهدف يقيق المساواة ال علية ي ال رص و 

 ؛اهم من العمال.
يف والاســـــــتخدام، لحصـــــــول المعوقين علأ عمل تلزم الســـــــلةات ي الدول اتخاذ  ولضـــــــمان توفا خدمات التوجيا المه  والتوِ

ــة تدابا لتوفا وتقييم خدمات التوجيا المه ،  7التدابا لتوفا ذلت فنصــــــــــــــا المادة ) ــلةات المختصــــــــــــ ( علأ أنا: تتخذ الســــــــــــ
يف، والاســــــتخدام، وا دمات الأخرت من هذا القبيل، بنية تمكين المعوقين من ضــــــمان عمل والاات ا  با واللقه فيا،   والتوِ

 وتستخدم المرافق القاجمة من أجل العمال عموما  مع ضدخال التعديلات اللازمة عليها، ايثما اان ذلت  كنا  وملاجما .

ولضـــــمان توفا خدمة التَهيل المه  والاســـــتخدام لجميع المعوقين اتى من يقةنون منهم ي المناَق الري ية والناجية نصـــــا المادة 
ــتخـدام للمعوقين ي المنـاَق الري يـة  8) ( من الات ـاقيـة علأ أنـا: تتخـذ تـدابا لتعزيز ضقـامـة وتنميـة خـدمـات التـَهيـل المه  والاســــــــــــ

 والمجتمعات الناجية.
ــع  ــمن للمعوقين التَهيل والتدريب والعمل والمســـاواة مع ؛اهم من العمال، ولكل دولة أن تضـ فهذط النصـــوص من الات اقية تضـ

 نسبة التشنيل وتمتد ضقامة وتنمية خدمات التَهيل المه  والاستخدام للمعوقين ضلى المناَق الري ية والمجتمعات الناجية.
م بشــــَن توبــــية منظمة العمل الدولية بشــــَن التَهيل المه  والعمالة 1983( ســــنة  168( من التوبــــية )7اما نصــــا المادة )

ــول ضلى عمـل   ــاواة ي ال رص والمعـاملـة من ايـث ضمكـانيـة الوبــــــــــــ )المعوقين( علأ أنـا: ينبنه أن يتمتع العمـال المعوقون المســـــــــــــ
عمل ما أمكن ذلت مع اختيارهم الشـــخصـــه، وأن تراعأ فيا لياقتهم ال ردية لمثل هذا والاات ا  با واللقه فيا وأن يت ق هذا ال

 العمل، وذلت تيساا  علأ المعوقين ي الحصول علأ عمل، مت قا  مع اختيارهم الشخصه.
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ــرة من الات اقية العربية رقم   ــنة   17اما نصــــــا المادة الثانية عشــــ ــنيل المعوقين علأ أنا:1993لســــ ــَن تأهيل وتشــــ يك ل   م بشــــ
سْـسـات الحكومية و؛ا الحكومية، النسـبة الم وية والشـروط الا يحددها التشـريع   تشـريع ال دولة تشـنيل عدد من المعوقين ي الم

ونصــا المادة الثالثة عشــر من الات اقية علأ أنا: يحدد تشــريع ال دولة الضــوابأ الك يلة بتةبيق مبدأ تكافْ ال رص ي ،  المله
هْلات، اما يك ل تةبيق هذا المبدأ بين الجنســــــين من المعوقين ونصــــــا ، العمل بين المعوقين و؛اهم عند تســــــاوش القدرات والم

اجف والمهن ي  المادة الرابعة عشر من ن   الات اقية علأ أنا: يك ل تشريع ال دولة ضعةاـ الأولوية للمعوقين لشنل بعل الوِ
ــنيل  ،  مع قدرايم وضمكانيايم  تتلاـمالأجهزة الحكومية و؛ا الحكومية، الا  ــريع ال دولة يك ل تشــــــــ فحددت الات اقية أن تشــــــــ

عددا  من المعوقين، بنســــــبة م وية و ــــــروط يحددها التشــــــريع المله، اما تلزم ال دولة بتحقيق مبدأ تكافْ ال رص ي العمل بين  
اجف الا   مع قدرايم.  تتلاـمالمعوقين و؛اهم، اما تضمنا الات اقية ضعةاـ أولوية للمعوقين لشنل بعل الوِ

التاســــعة    ي مصــــر نظم ذلت المادة بشــــَن تأهيل المعوقين ،  م1975لســــنة    39واســــتقراـ التشــــريعات المقارنة دد القانون رقم  
 ـ اانوا يشـتنلون ي مكان أو  "  علأ أنا:  ت ايث نصـامنا علأ أبـحاب الأعمال الذين يسـتخدمون رسـين عاملا  فَاثر سـوا

بلد وااد أو أمكنة أو بلاد مت رقة اسـتخدام المعوقين الذين تر ـحهم مكاتب القوت العاملة من واقع سـجل قيد المعوقين وذلت 
ع ذلت  وز لأبـــحاب الأعمال المشـــار ضليهم ي ال قرة  من مجمولأ عدد العمال ي الجهة الا ير ـــحون فيها، وم  %5ي ادود  

السـابقة  ـنل هذط النسـبة اسـتخدام المعوقين عن ؛ا َريقة الل ـيح من مكاتب القوت العاملة بشـرط اصـول القيد المنصـوص 
 ."عليا ) هادة التَهيل الاجتماعه(

من مجمولأ العمال   %5م، وأفســح الةريق أمام العمال المعوقين وجعل ســريان نســبة    1982لســنة    49وجاـ تعديل القانون رقم  
اــــــل فــــــرلأ علــــــأ اــــــدة مــــــن ال رولأ التابعة للمراز الرجيسه لصااب العمل فتشنيل المعوقين يكون ي مكان العمل الرجي  وي 

 نا:اافة فروعا، فنصا المادة التاسعة علأ أ
ــر " ــين عاملا  فَاثر وتســـــ ــتخدمون رســـــ ــحاب الأعمال الذين يســـــ ــنة   137عليهم أاكام القانون رقم    شعلأ أبـــــ   1981لســـــ

أمكنة مت رقة اســتخدام المعاقين الذين تر ــحهم   بإبــدار قانون العمل ســواـ اانوا يشــتنلون ي مكان وااد أو بلد واادة أو ي
،  من مجمولأ عدد العمال ي الوادة الذين ير حون لها %5ةا وذلت بنسبة   مكاتب القوت العاملة من واقع سجل قيد المعوقين

 ".الرجيسه لصااب العمل هذط النسبة علـأ اـل فـرلأ علـأ اـدة مـن ال رولأ التابعة للمراز شوتسر 
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ــوز لأبحاب الأعمال المشار ضليهم  نل هذط   ــع ذلت  ــــ ــن مكاتب   المعوقين عن ؛ا النسبة استخدامومــــ ــق الل يــــــح مــــ َريــــ
 .المنصوص عليا ي المادة السابقة القوت العاملة بشرط اصول القيد 

العاملــة المختــأ وذلت بكتاب موبأ عليا بعلم   و ب فــه جميــع الأاــوال علــأ ال مــن يستخدم مــعوقا  ضخةار مكتب القوت
 .تَريمح استلام المعوق للعمل الوبول خلال عشـرة أيام مـن

يخصــأ    نصــا علأ أنا: والنظر ي القانون الجديد دد أنا ادد أبــحاب الأعمال ا اضــعين للقيد ي المادة العا ــرةت ايث
اجف المســــــــــتوت الثالث ا الية الجهاز الإدارش للدولة    %5للمعوقين الحابــــــــــلين علأ  ــــــــــهادات التَهيل نســــــــــبة   من مجمولأ وِ

 ولم يقتصر القانون علأ أبحاب الأعمال ا اضعين لقانون العمل. والهي ات العامة والوادات الاقتصادية ...
لوزير الشـ ون الاجتماعية بعد الات اق مع الوزير  "  م علأ أنا:1975لسـنة   39المادة الحادية عشـرة من القانون رقم   اما نصـا

اجف اجف والأعمال ا الية ي الجهاز الإدارش للدولة والهي ات العامة  المختأ ضبــدار قرار بتخصــيأ وِ  وأعمال معينة من الوِ
سْــســات العامة والوادات الاقتصــادية التابعة لها للمعوقين الحابــلين علأ  ــهادات التَهيل وذلت ي ادود النســبة المشــار    والم

اما أعةأ القانون ال ربـة للمعاقين لتَهيلهم تأهيلا  مهنيا ،  ا مكنهم علأ اسـتعادة قدرايم علأ مبا ـرة "،  ضليها المادة السـابقة
ــات ومعاهد التَهيل المه ، ويع أ المعاقون  سْـــــــــســـــــ ــاـ م ــب االتهم، وذلت بإنشـــــــ عملهم الابـــــــــله أو القيام اش عمل يناســـــــ

ي ة، ولمن يتم تعيينا من المعوقين الحق ي الجمع بين المرتب الذش المر ـحون للتعيين من  ـرط اجتياز الامتحان المقرر لشـنل ال وِ
ــهريا ، وللمعوقين المعيين جميع اقوق  ــرين جنيها   ــ ــة وعشــ ــاط علأ ألا يتجاوز مجموعهما رســ يعين با وبين المعالم الذش يتقاضــ

 .(100)العمال المقررة للعاملين الْخرين ي الجهات الا يعملون ةا

ــبة معينة من المعاقين، ضلا أن لصـــااب العمل الحرية ي  ــنيل نسـ ــنيل ويلزما بتشـ وضذا اان القانون  بر بـــااب العمل علأ التشـ
لســنة  39من القانون    16ووفقا  لنأ المادة ،  (101)اختيار من يراط من بين المقيدين لديا وذلت ي ضَار الضــوابأ المددة ســل ا  

هْل الذت ر ــح لا وامتنع عــن اســتخداما   م  وز الحكم الزام بااب العمل ان يدفع 1975 مــبلنا يساوت   هريا للمعوق الم

 

م، ص 2007م، الليثه للةباعة، أسـيوط، الةبعة الأولى،    2003لسـنة    12( أ.د/ عبد النابـر العةار:  ـرا أاكام قانون العمل الجديد 100)
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ي ة الا ر ــح لها وذلت اعتبارا  مــن تَريمح ضثبات المخال ة   ولا  وز الحكم    –الأجــر أو المــرتب المقرر أو التقديــرش للعمــل أو الوِ
ــام بتعيين المعوق لديا  ــزام ضذا قـــ ــذا الإلـــ ــنة ويزول هـــ ــأ ســـ ــل ةذا المبلغ لمدة تزيد علـــ أو التحق المعوق فعلا    –الزام بااب العمـــ

ــــــــر وذلت مــــــــن تَريــــــــمح تعيين أو التحاق المعوق العمل و ب علأ بااب العمل تن يذ الحكم بإلزامــــــــا اداـ المبلغ  بعمــــــــل  خ
  .المذاور خلال عشرة أيام من تَريمح بدورط والاستمرار ي هذا الأداـ  هريا ي الميعاد المدد الحكم

ــرر  وز يصيلا بناـ علأ َلب  الأجر أو المرتب المشار ضليا ضلىوفى االة امتنالأ بااب العمل عن أداـ   ــه الميعاد المقــ المعوق فــ
الإدارش واداجــــــا اليا دون أش مــــــقابل أو أيــــــة رســــــوم مــــــن أش نولأ اــــــانا، ولا يست يد المعوق ضلا مــــــن أول  العامل بةريق الحجز

ــأ االة ــكم يصدر لصالحا وفـــ ــ ون  اـــ وْل ضلـــــأ وزارة الشـــ ــع عـــــند تعددهـــــم تـــــ ــدد الأاكام الـــــزام أبـــــحاب الأعمال الدفـــ تعـــ
بقا لبوضالأ  المبالــــغ المكوم ةا فــــه الأاــــكام الأخرت وتخصأ هذط المبالغ للصرف مــــنها ي الأوجا  الاجــــتماعية والشروط وَ

 المنصوص عـليها.
ــبة   ــنل نســــ ي وادات الجهاز الإدارش للدولة والهي ات العامة والقةالأ العام واذا أبــــــحاب    %5فيكون المعوقين لهم الحق ي  ــــ

الأعمال الذين يســـتخدمون رســـين عاملا  فَاثر، وعليا قضـــا اكمة النقل المصـــرية التَايد علأ مبدأ قانوني يتعلق بنســـبة  
، ايث أ ارت خلال نظرها الةعن ضلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذط النسبة قد  %5 الــ هالااتياجات ا ابة وه  شتعيين ذو 

 وردت علأ سبيل الحصر ي قانون تأهيل المعوقين، بما يع  عدم سريان هذط النسبة علأ جهات ؛اها.
من اجم العمالة لديها،   %5وقالا المكمة ي ايثيايا ضن الجهات الا تلتزم بتعيين العمال ذوت الااتياجات ا ابــة بنســبة  

م بشــَن تأهيل المعوقين المعدل  القانون  1975لســنة    39من القانون    10،9ة ذارها وورودها علأ ســبيل الحصــر ي المادتين 
دم ســــريان هذط النســــبة علأ أش جهة أخرت بخلافها، مشــــاة ضلى أن م اد نأ المادتين  م، وهو ما يع  ع1982لســــنة    49رقم
م أن المشــرلأ قد ادد 1982لســنة   49م بشــَن تأهيل المعوقين المعدل القانون رقم  1975لســنة    39من القانون رقم    10، 9

من اجم العمالة لديها   %5علأ ســــــبيل الحصــــــر الجهات الا تلتزم بتعيين العمال ذوت الااتياجات ا ابــــــة ي ادود نســــــبة  
القةالأ العام واذا أبــــــحاب الأعمال الذين يســــــتخدمون رســــــين عاملا  وهأ وادات الجهاز الإدارش للدولة والهي ات العامة و 
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م، ومن ا 1981لســـــنة    137م الذت ال ال القانون رقم  2003لســـــنة    12فَاثر وتســـــرت عليهم أاكام قانون العمل رقم  
 .  (102)فلا تسرت هذط النسبة علأ أش جهة أخرت بخلاف الجهات المذاورة

ــنيل المعوقين، فلها الحق   اجف المعتمد ةا بتشـــ ي ة واردة ي جدول الوِ وضن لم تنلزم الجهات الا يلتحق ةا المعوق بتعيينا علأ وِ
دْت نأ المادة العا ـرة  قْتا  وقضـا اكمة النقل المصـرية أن م ي أن تسـند للمعوق الحامل لشـهادة التَهيل عملا  عرضـيا  أو م

م أن المشـــــــرلأ ألزم وادات   1982لســـــــنة  49م بشـــــــَن تأهيل المعوقين المعدل القانون رقم 1975ة لســـــــن  39من القانون رقم  
ــبة   % من مجمولأ عدد العاملين بكل وادة   5الجهاز الإدارش للدولة والهي ات العامة ووادات القةالأ العام بتخصـــــــــــــيأ نســـــــــــ

ــبة واســـــتخ ــتي اـ هذط النســـ ــلين علأ  ـــــهادات التَهيل، ولها اســـ دام المعوقين المقيدين ي مكاتب القوت العاملة للمعوقين الحابـــ
مبا ـرة دون تر ـيح منها، أو من تلت الا تقوم مكاتب القوت العاملة بل ـيحها لهم، وضذ اان يبين من نأ المادة المشـار ضليها 

ـِاجف المعتمـد ةـا، ي ـة واردة ي جـدول الو ومن ا فلهـا الحق ي أن   أنهـا لم تنلزم الجهـات الا يلتحق ةـا المعوق بتعيينـا علأ وِ
قْتا    .(103)تسند للمعوق الحامل لشهادة التَهيل عملا  عرضيا  أو م

وي المملكة العربية الســعودية دد النظام الأســاســه للحكم، والذش يشــكل دســتور المملكة نأ ي المادة )الســادســة والعشــرين(  
ــاواة ومنع التمييز علأ أش  ــريعة الإســــــلامية(، والا تعزز م اهيم العدل والمســــ ــان وفق الشــــ علأ أن: )يمه الدولة اقوق الإنســــ

اما نصـــا المادة )الســـابعة والعشـــرين( من النظام الأســـاســـه للحكم علأ أن )تك ل الدولة اق المواَن    ،أســـال ومنها الإعاقة
سْــــــســــــات والأفراد علأ   وأســــــرتا ي االة الةوارئ والمرا والعجز والشــــــيخوخة، وتدعم نظام الضــــــمان الاجتماعه وتشــــــجع الم

فحمأ النظام الأســــــــــاســــــــــه للحكم ي المادتين راية اقوق المعوقين، وعدم التمييز بينهم وبين  ،  الإســــــــــهام ي الأعمال ا اية(
 ؛اهم، وتك ل الدولة اقوقهم.

ــ   وْن المعوقين، الصادر المرسوم الملكه رقم )م/ــ م ايث أ ار ي المادة 29/03/2000( وتَريمح 37اذلت دد قانون رعاية  
سْــــســــات والأفراد علأ  2) ( ضلى أن الدولة تك ل اق الشــــخأ ذش الإعاقة ي خدمات الوقاية والرعاية والتَهيل، وتشــــجيع الم

ي اـافـة المجـالات ومنهـا يي ـة وســــــــــــــاجـل الموابــــــــــــــلات العـامـة لتحقيق تنقـل    تقـديم هـذط ا ـدمـات عن َريق الجهـات المختصــــــــــــــة
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ــافة ضلى توفا أجهزة التقنية   ــة لب ـــخاص ذوش الإعاقة ومرافقيهم، الإضـ ــلامة واجور مخ ضـ الِأ ـــخاص ذوش الإعاقة امن وسـ
 المساعدة للوبول واقهم ي العمل و؛اها.

 فتناول القانون اق المعوقين ي خدمات الوقاية والرعاية والتَهيل والعمل.
ــادرة بقرار مجل  الوزراـ رقم ) − ــية للتَهيل الاجتماعه الصـــــ ــاســـــ مت والا  28/01/1980( وتَريمح 34اذلت اللاجحة الأســـــ

وْن الاجتماعية واللواجح ا ابــة برعاية وتأهيل الأ ــخاص ، تنظم عملية وبرام  التَهيل الاجتماعه والشــامل ي وزارة الشــ
ــ الموافقة علأ اللاجحة التنظيمية لمرااز 4/9/1433( وتَريمح  291ذوش الإعاقة، فقد بـــــــدر قرار مجل  الوزراـ رقم) هــــــــــــــــــــ

تأهيل المعوقين ؛ا الحكومية ةدف تشــــجيع القةالأ الأهله علأ المشــــاراة ي رعاية الأ ــــخاص ذوش الإعاقة وتأهيلهم بما  
واللبوية، والصحية، واللويحية، ي تةوير البرام  وا دمات المقدمة لهم من النوااه المهنية، والاجتماعية، والن سية،    يساهم

 والتَهيلية من خلال مرااز للتَهيل المه  وأخرت للتَهيل الاجتماعه ومرااز الرعاية النهارية. 
ومن الإَار النظامه لحقوق الأ ـــــــــخاص ذوش الإعاقة ي الحماية الاجتماعية ورود ما ينظم ذلت ي الأنظمة ذات العلاقة   −

والا راعا الإعاقة مثل: النظام الصـــحه، ونظام ا دمة المدنية، ونظام العمل، ونظام الإجراـات الجزاجية، ونظام المرافعات  
 ة، ونظام التقاعد، ونظام الاتصالات.الشرعية، ونظام التَمينات الاجتماعي

ضذا اان بـااب عمل يسـتخدم رسـة وعشـرين    ودد أيضـا  قانون العمل السـعودش تناول نسـبة تشـنيل المعوقين فنأ علأ أنا:
ــنل  ــنيل المعوقين الذين ة تأهيلهم مهنيا  أن يشـــــــــــ % علأ الأقل من  4عاملا  فَاثر، واانا َبيعة العمل لديا تمكنا من تشـــــــــــ

يف او ؛اها هْلين مهنيا ، ســواـ أاان ذلت عن َريق تر ــيح وادات التوِ وعليا أن يرســل  ، مجمولأ عدد عمالا من المعوقين الم
اجف والأعمال الا يشـــــــــــنلها المعوقون الذين ة تأهيلهم مهنيا ، وأجر ال منهم ، (104)ضلى مكتب العمل المختأ بيا   بعدد الوِ

(    4072/4/5العمل الســــعودية القرار الوزارش رقم ) ومراعاة للبعد الإنســــاني والاجتماعه ي تشــــنيل المعوقين، أبــــدرت وزارة 
ــعودة ي المنشــــــخت  11/03/2008وتَريمح  ــبة الســــ ــاب الشــــــخأ الوااد من ذوش الإعاقة عن أربعة موِ ين ي نســــ م ااتســــ

ي ية لب ـــــخاص ذوش الإعاقة بما يتناســـــب مع قدرايم،   الأهلية، وذلت لتح يز منشـــــخت القةالأ ا اص علأ توفا ال رص الوِ
م بشَن تنظيم ااتساب الأجور الشهرية وال  ات  8/9/2012/لأ بتاريمح  1/1/4624بدر با أيضا  قرار وزارة العمل رقم   وما
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، 14،  13،  12ا ابـــة ي بر م  نةاقات والا منها الأ ـــخاص ذوش الإعاقة القادرين علأ العمل، المتضـــمن ي البنود رقم:  
ين.  18  من القرار ما يخأ اي ية ااتساب الأ خاص ذوش الإعاقة ي نسب التوَ

علأ أنا: علأ بـــــــااب العمل الذش يســـــــتخدم رســـــــين عاملا  أو أاثر وتســـــــمح 13اما نأ قانون العمل الأردني ي المادة 
ــةة برام  وترتيبات ومعاهد التَهيل المه  للمعوقين الا   ــتخدام العمال المعوقين الذين ة تأهيلهم مهنيا  بواســــــــ َبيعة عملا اســــــــ

سْـــــســـــات الر ية أو ا ابـــــة أن يســـــتخدم من اول ت العمال عددا  لا يقل عن   % 2اعتمديا الوزارة أو أنشـــــَيا التعاون مع الم
 )اثنين الماجة( من مجمولأ عمالا وأن يرســل ضلى الوزارة بيا   يحدد فيا الأعمال الا يشــنلها المعوقون الذين ة تأهيلهم مهنيا  وأجر 

 ال منهم.
من المعاقين من مجمولأ العمال ي قانون العمل الأردني ضــــــ يلة جدا  مقارنة بقانون العمل المصــــــرش   %2ونرت أن نســــــبة تشــــــنيل  

لجانب الإنســاني اوالســعودش، وتضــيق من اقوق العامل المعاق ي اصــولا علأ عمل، وتضــييق لما راعتا التشــريعات المقارنة ي 
 ي تشنيل المعوقين.

وبتحيل النصـوص التشـريعية دد أن ا ـلاط عددا  معينا  من العمال ي المنشـَة لإلزامها بتشـنيل نسـبة المعوقين لا اكمة ِاهرة،  
، نظر ا لضــــــــــعف ضنتاع المعوق، مقارنة بناط من العاملين، وضن اان هذا الأمر (105)وهه اتى تســــــــــتةيع يمل هذا العبـ ماديا  

 لي  علأ ضَلاقات ايث ضن بعل العمال المعوقين ينتجون أاثر من ؛اهم من العمال ي بعل الأعمال.

 ثالثا : تشنيل المعوق ي اال ضبابتا ضبابة عمل:
ــابق، فإن علأ   ــابة عمل نت  عنها نقأ ي قدراتا المعتادة لا منعا من أداـ عمل  خر ؛ا عملا الســـ ضذا أبـــــيب أش عامل ضبـــ

ي ا ي  العمل المناســـــب الأجر المدد لهذا العمل، ولا يخل بـــــااب العمل الذش وقعا ضبـــــابة العامل بســـــبب العمل لديا توِ
ــابتا ــتحقا من تعويل عن ضبـ ــابة،  (106)هذا بما يسـ ــَة قبل الإبـ ، ا اِا  علأ معنويات العامل ونظرا  لما بذلا من جهد ي المنشـ

 وان الإبابة وقعا بسبب هذا العمل، ومراعاة للبعد الإنساني.

 

   .102مرجع سابق، ص  :( أ.د/ ردش عبد الررن، أ.د/ امد يحيى مةر105)
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 قدراتا ي نقأ عنها نت  عمل ضبــابة عامل أش أبــيب ضذا  :والعشــرون  التاســعة فنجد قانون العمل الســعودش نأ ي مادتا
 العمل بســــبب العامل ضبــــابة وقعا الذش العمل بــــااب علأ الســــابق، فإن  عملا ؛ا  خر عمل أداـ من لا منعا المعتادة
ي ا لديا    .ضبابتا عن تعويل من يستحقا بما هذا العمل، ولا يخل لهذا الأجر المدد المناسب العمل ي توِ

فإذا وجد لدت بــــــااب العمل عمل يناســــــب من أبــــــيب بســــــبب العمل لديا من عمالا أن يشــــــنلا ي عمل يتناســــــب معا، 
 والأجر المدد لهذا العمل، مع عدم الإخلال بما يستحقا العامل من تعويل عن ضبابتا. 

عامل ضبــــابة عمل نت  عنها عجز داجم جزجه لا منعا من أداـ  ضذا أبــــيب   علأ أنا:  14ي قانون العمل الأردني نصــــا المادة 
ــنيلا ي عمل  خر يناســـــب االتا ضذا وجد مثل هذا العمل  ــااب العمل تشـــ عمل ؛ا عملا الذش اان يقوم با وجب علأ بـــ

 بابة.والأجر المخصأ لذلت، علأ أن يسب اقوقا المالية عن المدة السابقة لإبابتا علأ أسال أجرط الأخا قبل الإ

ويعد هذ القيد علأ بـااب العمل ضـمانة يدف لحماية هذط ال  ة من العمال ذوش الظروف ا ابـة ي ضلزام بـااب العمل 
 .  (107)بعدم الاستنناـ عنهم  ا يخ ف عدد المعةلين عن العمل، وتوفا الجهد عليهم ي البحث عن عمل  خر

ــاني  ــابة عمل، ومراعاة للبعد الإنســـ ــاب بإبـــ ــهيلا  علأ العامل المصـــ قضـــــا اكمة النقل المصـــــرية أن ضثبات  والاجتماعه وتســـ
ــبتا النات  عن ضبـــــابة العمل وضن اان الأبـــــل اختصـــــاص الهي ة العامة للتَمين الصـــــحه ضلا أنا اعتبارط واقعة مادية  العجز ونســـ

 المشـــار  وز ضثباتا بكافة َرق الإثبات ولمكمة الموضـــولأ اســـتخلابـــا  ا تقتنع با من أدلة الدعوت ولو لم يلجَ المصـــاب للهي ة  
 .   (108)ضليها

 رابعا : العقوات الا توقع علأ بااب العمل ي االة مخال تا قانون تشنيل المعوقين:

لســـــــنة    49)مســـــــتبدلة القانون    -ي مصـــــــر- م بشـــــــَن تأهيل المعوقين1975لســـــــنة   39من القانون رقم    15 وفقا  لنأ المادة
القانون ضمساك  عليها أاكام هذا  شتســــــــر  علــــــــأ وادات القةالأ ا اص والجهاز الإدارش للدولة والقةالأ العام الا،  (م1982

 لديهم و ب أن يشتمل هذا السجل علأ   ــــــهادات التَهيل الذين التحقوا العمل سجل خاص لقيد المعوقين الحابلين علأ
داجرتا نشـاَهم    القــــــــــــــــوت العاملة الذت يقع ي البيا ت الواردة ي  ـهادة التَهيل وعليهم تقديم هذا السـجل الى م ت  مكتب

 

 .  235( د/ سيد امود رمضان:  را قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعه، مرجع سابق، ص 107)
 م.20/11/2011جلسة  68لسنة  629( الةعن رقم 108)
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ــاجف التـــــه يشنلها الما َلب ذلت وعليهم ضخةار هذا ـِــ ــدد الو ــين الإجمالي وعـــ ــدد العاملـــ المعوقون    المكتب ببيان يتضمن عـــ
للنماذع الموادة الا يصــــدر ةا قرار من   البيان َبقا المشــــار ضليهم والأجر الذت يتقاضــــاط ال منهم ويكون الســــجل والإخةار

 .وزير القوت العاملة
وعلأ مديريات القوت العاملة ال ي داجرة اختصــــــــــــابــــــــــــا ضخةار  ، ويحدد وزير القوت العاملة بقرار منا مواعيد الاخةار البيان 

اجف الا يشنلها مديريات الش ون   المعوقـــــــــــون والاجـــــــــــر الـــــــــــذت  الاجتماعية المختصة ال ستة أ هر ببيان اجمالي عن عدد الوِ
م  1975لســنة  39القانون رقم  من  16مادة وزير الشــ ون الاجتماعية يتقاضــاط ال منهـــــــــــــــــم وذلت َبقا لبوضــالأ الا يحددها

ــذا القانون  م(1982لسنة    49بشَن تأهيل المعوقين )مستبدلة القانون   ــعة مــــن هــ يعاقــــب ال مــــن يخالف أاــــكام المادة التاســ
اما يعاقب بن   العقوبة المســ ولون   مدة لا تجاوز  ــهرا  أو بإاـــــــــــــــــدت هاتين العقوبتين،  لا تجاوز مـــــــــــــــــاجة جنيا والحب  بنرامة

ي هذا الشَن  العام الذين يخال ون ااكام المادة العا رة من هــــذا القانون ويعتبر مس ولا   بوادات الجهاز الادارة للدولة والقةالأ
هْل الذت،  من ملت سلةة التعيينال  ــن   اما  وز الحكم الزام بااب العمل ان يدفع  هريا للمعوق الم ــح لا وامتنع عــ ر ــ

ي ة الا ر ـــح لها الأجـــر أو المـــرتب المقرر أو اســـتخداما مـــبلنا يساوت  وذلت اعتبارا مـــن تَريمح ضثبات التقديـــرش للعمـــل أو الوِ
ســــنة ويزول هــــذا الالــــزام اذا قــــام بتعيين المعوق لديا  ولا  وز الحكم الزام بااب العمــــل ةذا المبلغ لمدة تزيد علــــأ  –المخال ة  

بااب العمل تن يذ الحكم    خــر وذلت مــن تَريــمح تعيين أو التحاق المعوق العمل و ب علأ فعلا بعمــل أو التحق المعوق  –
وفى    ي الميعاد المدد الحكم  تَريمح بـدورط والاسـتمرار ي هذا الأداـ  ـهريا بإلزامــــــــــــــــا اداـ المبلغ المذاور خلال عشـرة أيام من

المعوق فــــــــــــــه الميعاد المقــــــــــــــرر  وز يصيلا بناـ علأ َلب  االة امتنالأ بااب العمل عن أداـ الأجر أو المرتب المشار ضليا ضلى
ولا يست يد المعوق ضلا مــن أول اــكم  الإدارش واداجــا اليا دون أش مــقابل أو أيــة رســوم مــن أش نولأ اــان، العامل بةريق الحجز

ــدد الأاكام ــ ون بإ يصدر لصالحا وفـــأ االة تعـ ــأ وزارة الشـ وْل الـ ــ ــم تـ ــند تعددهـ ــع عـ ــزام أبـــحاب الاعمال الدفـ ــتماعية  لـ الاجـ
بقا لبوضالأ المنصوص  المبالـــــغ المكوم ةا فـــــه الأاـــــكام الاخرت وتخصأ هذط المبالغ  للصرف مـــــنها فـــــه الأوجا والشروط وَ

 .التالية عـليها ي المادة
ــَنهم الجرمة اما تتعدد العقوبة ــنيل المعوق الوااد تةبيقا لحكم   وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعا ي  ـــ بتعدد الامتنالأ عن تشـــ

لــــــــــا وذلــــــــــت  10،    9المــــــــــادتــــــــــين   الــــــــــنســـــــــــــــــــــــبــــــــــة  الامــــــــــتــــــــــنــــــــــالأ  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا  يحصـــــــــــــــــــــــل  ســـــــــــــــــــــــنــــــــــة  اــــــــــل   .عــــــــــن 
هاتين   وبنرامة لا تجاوز ماجة جنيا أو بإادت ( الحب  مــــــــدة لا تزيد علأ  هــــــــر15يخالف أاــــــــكام المادة )ويعاقب ال مــــــــن 
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المس ول ولا  وز الحكم بوقف التن يذ ي  وتقام الدعــوت فــه جــميع الااــوال علأ بااب العمل أو وايلا أو المدير، العقوبتين
  .العقوات المالية

رت أن هذط العقوبة ؛ا رادعة لصــــــــااب العمل ي االة مخال تا قانون تشــــــــنيل المعوقين نظرا  لضــــــــعف ضنتاع المعوق وااجتا نو 
 للعمل واتى لا يكون عالة علأ المجتمع.

ــنعا  ايث نأ ي المادة ) ــن القانون بـــــــ ــيأ النرامات المكوم ةا َبقا  للمادة )17وقد أاســـــــ ( ي تمويل  16( من علأ تخصـــــــ
 خدمات التَهيل المه  للمعوقين َبقا للشروط والأوضالأ الا يصدر ةا قرار من وزير الش ون الاجتماعية. 

ــعودش: ــااب العمل ي اال  وي قانون العمل الســــ ــعة والعشــــــرون بعد الماجتين العقوات الا توقع علأ بــــ تناولا المادة التاســــ
مع عدم الإخلال اش عقوبة أ ـــــــد ينأ عليها نظام  خر، يعاقب ال من يخل  مخال تا أاكام هذا القانون فنصـــــــا علأ أنا:

 اش اكم من أاكام هذا النظام أو لاجحتا أو القرارات الصادرة تن يذا لا، بعقوبة أو أاثر من العقوات الْتية:

 ض؛لاق المنشَة نهاجيًّا.ـ    ض؛لاق المنشَة لمدة لا تزيد علأ ثلاثين يوما  ـ  ؛رامة مالية لا تتجوز ماجة ألف ريال ي
 مضاع ة العقوبة الموقعة علأ المخالف ي اال تكرار ارتكاب المخال ة. وز   .1
 تتعدد النرامات بتعدد الأ خاص الذين وقعا المخال ة ي  َنهم. .2

 العقوبة الا توقع علأ مخال ه قانون العمل السعودش، وتكون العقوبة علأ قدر المخال ة.  وتتنولأ
ال مخال ة لأاكام هذا القانون أو أش نظام بــــــادر بمقتضــــــاط لم تعين لها    علأ أنا:139وي قانون العمل الأردني نصــــــا المادة 

عقوبة فيا يعاقب مرتكبها بنرامة لا تقل عن رســـــين دينارا  ولا تزيد علأ م ة دينار ويشـــــلط ي ذلت أن ت را علأ المخالف  
خال ة فيا أ ـــــــد  ا هو منصـــــــوص عليا ي العقوبة المنصـــــــوص عليها ي قانون العقوات المعمول با ضذا اانا العقوبة المقررة للم

وهذط المخال ة ا ابــة بتشــنيل المعوقين لم ترد لها عقوبة ي ال صــل ا اص ةا وعليا فيعاقب بــااب العمل وفقا  ،  هذا القانون 
 لهذط المادة ي االة مخال تا أاكام تشنيل المعوقين بنرامة لا تقل عن رسين دينارا  ولا تزيد علأ م ة دينار.
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 الخاتمة:
ــا   أولى اهتماما    القانون الدولي للعملاتضـــــــح من البحث أن   ــرورة مراعاة   خابـــــ ــة ت را ضـــــ ببعل ال  ات الا لها َبيعة خابـــــ

ــنيل   ــحاب العمل فيما يتعلق بتشــــ ــانية توجب فرا قيود علأ أبــــ ــأ معاياا  ضنســــ ــنيلهمت فَرســــ ــانية المتعلقة بتشــــ الجوانب الإنســــ
أنية يليل    اتجلومن هنا ت وضـــــــــمان اقهم ي العمل والحياة الكرمة  هدف من خلالها لحمايتهم،ـ والمعوقين الأَ ال والنســـــــــا

 لبيان مدت ا ايتها ومدت توفاها للحماية لهم وا ظ اقوقهم. لهذط ال  ات المعايا الإنسانية الا تراعه الةبيعة ا ابة
ــاـ والمعوقين ي قانون العمل وبيان درجة توافقا  ومن هنا اتجا هذا البحث ضلى   ــنيل الأَ ال والنســ ــة القيود الواردة علأ تشــ دراســ

مع المعايا الدولية بما يضــــــــمن اق هذط ال  ات ي الحصــــــــول علأ العمل المناســــــــب لهم ورايتهم وعدم تعريضــــــــهم لبذت، مع 
نية.البحث عن  ليات لزيادة هذط الحماية ودعمها ي قوانين العمل ال  وَ

مع المعايا ال البحث العمل   قوانيني والضــــــــــــما ت  : ما مدت توافق المعايا الإنســــــــــــانية  الرجي  للبحث هو التســــــــــــاتلاان  و 
 !ال الدراسة العمل قانون الإنسانية لل  ات ا ابة ي   وانبالدولية! وما  ليات رفع مستوت الج

ــة الا يتاع لمعاملة تتناســـــــــــــب مع هدف البحث ضلى و  ــانية ي قانون العمل فيما يتعلق ال  ات ا ابـــــــــــ يليل الجوانب الإنســـــــــــ
مدت توافقها مع المعايا الدولية، وذلت ي ثلاثة مةالب متتاليةت تناول المةلب الأول مع تســـــليأ الضـــــوـ علأ   خصـــــوبـــــيتها،

، وي المةلب الثالث تناولنا  القيود ا ابــــة بتشــــنيل النســــاـ، بينما تناول المةلب الثاني، القيود ا ابــــة بتشــــنيل الأاداث منها
 قارن.التحليله الم وب هالمنه  ال، وذلت وفق  القيود ا ابة بتشنيل المعوقين

 وقد توبل البحث ي نهايتا ضلى مجموعة من النتاج  والتوبيات نذار فيما يله أنها.

 أولًا: النتائج:
ــاجية   .1 ــرط لإثباتاضلا أنا عقد العمل من العقود الرضـ ولكل ،  لابد أن يكون مكتوا ت والكتابة ليســـا رانا  ي العقد بل هه  ـ

توجد قيود علأ ارية بـــــــااب  ، ولصـــــــااب العمل الحق ن ســـــــا ضلا أنا عدمااامل الحرية ي التعاقد من ا  َرف من أَراف
 المعوقين.و   النساـو الأاداث   بشَن العمل ي التشنيل  



  1993 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 د. محمد عبد الستار عبد الوهاب 

 ال البحث قيود وضما ت تشنيل الأاداث والنساـ والمعوقين مت اوتة.  المقارنة التشريعات العمالية تضمنا .2
ــعودش نظام  تميز .3 ــنيل الأاداثت ايث ضنا العمل الســـ ــنيل  ي تشـــ بقاـ الحدث ي مكان العمل   فمنع   همااتاط أاثر ي تشـــ

 يوميا .لا تزيد ساعات عملا ي  هر رمضان عن أربع ساعات ونأ علأ أأاثر من سبع ساعات ي اليوم، 
الحق ي أن تأخذ لم يراعه قانون العمل الأردني ال لة الكافية لإعةاـ العاملة وقا ااف لإرضــــــالأ مولودهات ايث أعةاها   .4

خلال ســنة من تَريمح الولادة فلة أو فلات مدفوعة الأجر بقصــد ضرضــالأ مولودها الجديد لا يزيد ي مجموعها علأ الســاعة  
   .ضهدار لحق العاملة وَ لهات ايث ضن مدة الرضالأ عامين ااملين وي ذلتي اليوم الوااد، 

ــة ي اال وفاة زوجها، و  .5 ــرش المرأة ضجازة عارضــــ ــول  أعةأ القانون المصــــ لم يتناول قانون العمل الأردني اق العاملة ي الحصــــ
ضعةاـ المرأة العاملة ضجازة  ذلت العمل الســـــــعودش ي نظام  تميزوقد ،  علأ ضجازة لوفاة زوجها، ولا اقها ي ضجازة عارضـــــــة

 .ي االة وفاة زوجها
 ت العاملات اباقهلهن ن   الأنية  من نةاق تةبيق أاكام القانون و   العاملات ي الزراعة البحتةاســـــــتث  القانون المصـــــــرش   .6

بل قد تكون العاملات ي الأعمال الزراعية أولى من ؛اهن ي هذط الحقوق والضـــــــــــما ت نظرا  لشـــــــــــدة عناجهن من َبيعة 
 الأعمال الزراعية.

ــبة الم وية والشـــــروط الا   .7 سْـــــســـــات الحكومية و؛ا الحكومية، النســـ يك ل تشـــــريع ال دولة تشـــــنيل عدد من المعوقين ي الم
، وقد تميز القانون المصــــــرش ي ذلت بجانب النظام الســــــعودش بزيادة نســــــبة  يحددها التشــــــريع المله ملزمة لأبــــــحاب العمل

 . تشنيلهم، بخلاف القانون الاردني
ضذا أبــــيب أش عامل ضبــــابة عمل نت  عنها نقأ ي قدراتا المعتادة لا منعا من أداـ عمل  خر ؛ا عملا الســــابق، فعلأ   .8

ي ا ي العمل المناسب الأجر المدد لهذا العمل.  بااب العمل توِ
 

 ثانياً: التوصيات:
العمل ي عدد ســــــــــاعات العمل، والح ا     وانينالعمل علأ ضخضــــــــــالأ الأاداث الذين يعملون ي ا دمة المنزلية لأاكام ق .1

 علأ بحتهم، وتنظيم تيسا سبل التعلم لهم.
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ألا تزيد ســـــاعات عمل الأاداث ي  ـــــهر رمضـــــان عن أربع ســـــاعات ي اليوم، ي قانون العمل المصـــــرش والأردني، أســـــوة   .2
 بقانون العمل السعودش.

ضلزام بــــااب العمل ي قانون العمل المصــــرش قبل تشــــنيل الحدث أن يحصــــل علأ موافقة اتابية من وليا أو وبــــيا، أســــوة  .3
 بقانون العمل السعودش والأردني. 

  ة أاكام تشنيل الأاداث، والنساـ، والمعوقين ي قانون العمل المصرش.لتشديد عقوبة مخا .4
اســتحقاق المرأة العاملة لإجازة الوضــع أيا  اانا المدة الا عملتها لدت بــااب العملت ايث ضن العلة من الإجازة مراعاة  .5

 جانب ضنساني واجتماعه وبحه للمرأة، وراية لبمومة.
 عدم قصر استحقاق ضجازة الوضع للعاملة مرتين فقأ َوال مدة خدمتها ي القانون المصرش. .6
 اتبالأ المشرلأ المصرش والأردني توفا الرعاية الةبية للمرأة العاملة أثناـ الحمل والولادة، أسوة القانون السعودش. .7
لإرضالأ َ لها لمدة سنتين بدلا  من سنة  اتبالأ المشرلأ الأردني ما اتبعا المشرلأ المصرش والسعودش من اق العاملة فلة ساعة  .8

 .واادة
مراعاة للجانب   تتنظيم ضجازة للعاملة ي االة وفاة زوجها ي قانون العمل المصـــرش والأردني أســـوة بقانون العمل الســـعودش .9

 الإنساني والاجتماعه لها.
ورد ي قانون ما   من مجمولأ العمال ضلى نســــــبة تتقارب مع   %2الأردني من  العمل  رفع نســــــبة تشــــــنيل المعاقين ي قانون  .10

 مراعاة للجانب الإنساني والاجتماعه. تالعمل المصرش والسعودش
العمل علأ تيسـا َرق ضثبات ضبـابة العمل لسـرعة اصـول العمال المصـابين علأ عمل يناسـبهم لدت بـااب العمل  .11

 الذش وقعا الإبابة بسبب العمل لديا.
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Abstract 

Research Title: Guarantees for Employment of Juveniles, Women and the Disabled in the 

Egyptian Labor Law, "A Comparative Study" 

Researcher name: Dr. Mohamed Abdel Sattar Abdel Wahab 

Research Title: Guarantees of Employment of Juveniles, Women and the Disabled in the 

Egyptian Labor Law "A Comparative Study" 

Researcher Name : Dr. Mohamed Abdel Sattar Abdel Wahab 

 This research deals with a very important topic as it dealt with guarantees for an important group of 

society (the newest women with disabilities) and its importance in that the right to work is guaranteed to 

all; however, there is a disparity in protection and guarantees that the importance of analyzing 

humanitarian and social standards that take into account this special nature to show the extent of their 

adequacy and the extent to which they provide protection for them and preserve their rights. The research 

aims to 

Outlines the limits of mechanisms for upgrading guarantees for special groups in the Labor Code. The 

research followed the comparative descriptive approach. Among the most important results: educational 

program management 

Among the most important findings: The comparative labour legislation in question included varying 

restrictions and guarantees for the employment of juveniles, women and the disabled. 

The Saudi labor system was distinguished in the employment of juveniles, as it took more care in 

employing them, preventing the juvenile from staying in the workplace for more than seven hours a day, 

and stipulating that his working hours in a month Ramadan should not exceed four hours a day. 

the entitlement of a working woman to maternity leave for whatever period of time she worked for the 

employer; As the reason for the permit is taking into account the human, social and health aspects of 

women, and protection for motherhood. And raising the percentage of employment of the disabled in the 

Jordanian Labor Law from 2% of the total number of workers to a percentage that is close to what is stated 

in the Egyptian and Saudi labor laws; Considering the human and social aspect 
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قانون العمل، الدار الجامعية للنشـــــــــــــر والتوزيع، الإســـــــــــــكندرية، الةبعة   :مةر  امد يحيى /دأ.ردش عبد الررن،  /دأ. −

 م.1987الأولى، 
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أاكام عقد العمل عن بعد "دراسـة مقارنة" مكتبة القانون والاقتصـاد، الرياا، الةبعة الأولى  :موسـأ  السـيد   خالد   /د −
 م.2014-هـ  1435

ــلاا أ/ − ــاات العمل والتعويل عنها، دار الثقافة للنشـــــر والتوزيع، عمان، الةبعة الأولى :رامه نهيد بـــ - م 2010  ضبـــ
 هـ.1431

قانون اجتماعه قانون العمل، مةبعة جامعة ب  ســـــــويف للةباعة والنشـــــــر، الةبعة الأولى،   :رجب ســـــــيد بـــــــميدة  /د −
 .بدون تَريمح نشر

ــيد امود رمضـــــان   /د − الوســـــيأ ي  ـــــرا قانون العمل وقانون الضـــــمان الاجتماعه، دراســـــة مقارنة مع التةبيقات    :ســـ
 م.2014-هـ  1435، عمان، الةبعة الرابعة،  القضاجية لمكما التمييز والنقل، دار الثقافة للنشر والتوزيع 

ــدارات    :عبـد العـال الـديربي /د − ــوـ أاكـام القـانون الـدولي المراز القومه للبــــــــــــ الحمـايـة الـدوليـة لحقوق الأَ ـال ي ضــــــــــــ
 .218م، ص 2013القانونية، القاهرة، الةبعة الأولى، 

م والقرارات الوزارية الجديدة 2003لســنة  12مبادئ تشــريع العمل وفقا  لأاكام القانون    :عبد ى مبروك النجارأ.د/  −
 م.2004-2003المن ذة لا، دار النهضة العربية، الةبعة الرابعة، 

الةبعة   م، الليثه للةباعة، أســــــيوط،  2003لســــــنة   12 ــــــرا أاكام قانون العمل الجديد   :عبد النابــــــر العةار /دأ. −
 م.2007 الأولى،

 م.1989 دار النهضة العربية، القاهرة، الةبعة الأولى،   را قانون العمل،  :عبد الودود يحيى /دأ. −
الةبعة  م(، دار المعارف الإســــــكندرية، 2003لســــــنة    12)رقم    أبــــــول قانون العمل الجديد   :عصــــــام أنور ســــــليم /دأ. −

 م.2004الأولى، 
م، دار المةبوعات 2003لسـنة   12الوجيز ي  ـرا قانون العمل الجديد الصـادر القانون رقم    :عله عوا اسـن  /د −

 .   757م ص 2003الجامعية، الاسكندرية، 
ــة مقارنة، دار الثقافة للنشـــــــــر والتوزيع  :؛الب عله الداودش /دأ. − عمان، الةبعة الأولى،   – ـــــــــرا قانون العمل دراســـــــ

 هـ.1432م،  2011
المراز القانوني للمرأة العاملة ي القانون المصـــرش المقارن )مبدأ المســـاواة وتكافْ ال رص(، دار   :امد أرد ض اعيل /دأ. −

 .م2000 الةبعة الأولى،  النهضة العربية، القاهرة،
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 م.1961قانون العمل والتَمينات الاجتماعية، مةبعة نهضة مصر، القاهرة، الةبعة الرابعة،   :امد المه مراد /دأ. −
الأاداث( دار الوفاـ لدنيا الةباعة  -العمل-المعاقين–الة ل–التشــريعات الاجتماعية )الأســرة :امد ســيد فهمه /دأ. −

 م.2007الاسكندرية، الةبعة الأولى،    ،والنشر
 م.1976الةبعة الثالثة،    القاهرة،   را قانون العمل، دار النهضة العربية، :امد لبيب  نب /دأ. −
قضــاـ، دراســة مقارنة علأ النصــوص وال قا والقضــاـ  -فقا– ــرا قانون العمل الأردني تشــريع   :هشــام رفعا ها ــم  /د −

 م.1973الأردن، الةبعة الأولى،    –ي الدول العربية والأجنبية، مكتبة المتسب، عمان  
 :رابعا : الدوريات −
أ.د/ أرد اســــن البرعه: تنظيم عمل المرأة وفقا  لمســــتويات العمل الدولية والعربية، مجلة اياد الجامعات العربية، العدد  −

 م.1996، أاتوبر 4
 ، ، جامعة الكويا23الحماية الدولية والعربية للمرأة العاملة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الســــــــــــنة   :امود ســــــــــــلامة  /د −

 م.1999  يونية
 خامسا : القوانين: −
م بشـــــَن تأهيل المعاقين ي مصـــــر، ضـــــم القانون مجموعة من المواد بشـــــَن رعاية وتأهيل  1975لســـــنة    39القانون رقم   −

 .27م العدد 1975يوليو سنة   3المعاقين ونشر الجريدة الر ية ي 
 بشَن تأهيل المعاقين.  1975لسنة    39بشَن تعديل قانون رقم   1982لسنة    49القانون رقم   −
نية المصرش رقم  −  م.1980لسنة    127قانون ا دمة العسكرية والوَ
 م.2008لسنة    126م بإبدار قانون الة ل والمعدل القانون رقم   1996لسنة    12القانون رقم   −
من عدد الجريدة الر ية رقم    1173م، المنشــــــــور علأ الصــــــــ حة  1996لســــــــنة  8قانون العمل الأردني وتعديلاتا رقم   −

 م.16/4/1996بتاريمح   4113
 .م2003أبريل    7، الجريدة الر ية، بتاريمح  م2003لسنة   12قانون العمل المصرش رقم   −
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ــ، المعدل المرسـوم الملكه    1426/ 8/   23( وتَريمح 51قانون العمل السـعودش الصـادر المرسـوم الملكه رقم )م/  − هـــــــــــــ
 هـ.  1436/  6/ 5( وتَريمح 46هـ، المعدل المرسوم الملكه رقم )م/   1434/ 5/  12( وتَريمح  24رقم )م/ 

هـــــــــــــــ، القاضـه 27/1/1440( وتَريمح 134تعديل قانون العمل السـعودش الذش ة بناـ علأ المرسـوم الملكه رقم )م/  −
 الموافقة علأ تعديل ر  مواد من نظام العمل.

وْن المعوقين، الصادر المرسوم الملكه رقم )م/ −  م.29/03/2000( وتَريمح 37قانون رعاية  
 سادسا : الات اقيات الدولية: −
، الموقع الر ه 1976بشــــــــــَن المرأة العاملة، الصــــــــــادرة عن منظمة العمل العربية، عام   1976لســــــــــنة  5الات اقية رقم   −

 https://alolabor.org/?page_id=15367للمنظمة، الات اقيات الدولية،  
ــنة    17الات اقية رقم   − ــادرة عن منظمة العمل العربية، عام  1993لســــ ــنيل المعوقين، الصــــ ــَن تأهيل وتشــــ ،  1993م بشــــ

 https://alolabor.org/?page_id=15367الموقع الر ه للمنظمة، الات اقيات الدولية، 
ــنة   18الات اقية رقم   − ، الموقع 1996عمل الأاداث، الصــــــــــادرة عن منظمة العمل العربية، عام م بشــــــــــَن 1996لســــــــ

 https://alolabor.org/?page_id=15367الر ه للمنظمة، الات اقيات الدولية، 
 سابعا : التوبيات الدولية: −
 الزراعة.م من توبيات منظمة العمل الدولية بشَن عمل الأَ ال والأاداث ليلا  ي 1921سنة   14التوبية رقم  −
 م من توبيات منظمة العمل الدولية بشَن التَهيل المه  والعمالة )المعوقين(.1983سنة    168التوبية رقم  −
 : اللواجح والقرارات الوزارية:ثامنا   −
 م.28/1/1980( وتَريمح 34رقم ) السعودش  اللاجحة الأساسية للتَهيل الاجتماعه الصادرة بقرار مجل  الوزراـ −
( وتَريمح 291رقم) الســـــعودش اللواجح ا ابـــــة برعاية وتأهيل الأ ـــــخاص ذوش الإعاقة، فقد بـــــدر قرار مجل  الوزراـ −

 هـ.4/9/1433
 هـ.   28/6/1438( وتَريمح  1982اللاجحة التن يذية لقانون العمل السعودش، رقم ) −
عددا  من الأعمال  وز للنساـ العمل ةا  والذش ادد م  1982لسنة   23رقم   المصرش قرار وزير القوت العاملة والهجرة −

 ـ والسابعة ببااا .  ليلا  ما بين السابعة مسا



2000 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2023هـ /نوفمبر1445) ربيع الثاني 2001  – 1941(، ص ص 2(، العدد )17جامعة القصيم، ملحق المجلد )
 

 "دراسة مقارنة"  ضمانات تشغيل الأحداث والنساء والمعوقين في قانون العمل المصري

م بشــَن يديد نظام تشــنيل الأَ ال والظروف 2003لســنة    118القرار رقم   المصــرش  قرار وزير القوت العاملة والهجرة −
والشـــــروط والأاوال الا يتم فيها التشـــــنيل واذلت الأعمال والمهن والصـــــناعات الا يحظر تشـــــنيلهم فيها وفقا  لمراال  

 السن المختل ة.
م ي  ـَن يديد الأعمال الا لا  وز تشـنيل النسـاـ  2003لسـنة    155رقم    المصـرش  قرار وزير القوت العاملة والهجرة −

 م.2003-8-19ي   187العدد  -فيها، الوقاجع المصرية 
 ا : الأاكام القضاجية:تَسع −
 م.19/4/1981ق جلسة   50، لسنة  870رقم   اكم اكمة النقل المصرية ي الةعن −
 م.20/6/1989، جلسة ق 57لسنة   1083الةعن رقم   اكم اكمة النقل المصرية ي −
 م.  20/11/2011ق جلسة   68لسنة    629اكم اكمة النقل المصرية ي الةعن رقم   −
 م.8/2/2018ق جلسة   82لسنة    14043اكم اكمة النقل المصرية ي الةعن رقم   −
 :عا را : المراجع الإدليزية −
− Convention Concerning Employment of Women during the Night (Revised 1934),  

Geneva, 19 June 1934, as Modified by the Final Articles Revision Convention, 

1946, United Nations Treaty Series, Vol. 40, New York, 1949, No. 623, pp: 3-16. 

− Convention Concerning Maternity Protection (Revised 1952), Geneva, 28 June 

1952, United Nations Treaty Series, Vol. 214, New York, 1955, No. 2907, pp. 322-

336. 

− Convention Concerning Night Work of Women Employed in Industry (Revised 

1948), San Francisco, 9 Jul 1948, United Nations Treaty Series, Vol. 81, New York, 

1951, No. 1070, pp: 147-158. 

− Convention Concerning the Employment of Women Before and After Childbirth, 

Washington, 29 November 1919, as Modified by the Final Articles Revision 

Convention, 1946, United Nations Treaty Series, Vol. 38, New York, 1949, No. 

586, pp. 53-64. 

− Convention Concerning the Employment of Women on Underground Work in 

Mines of all Kinds, Geneva, 21 June 1935, as Modified by the Final Articles 
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Revision Convention,1946, United Nations Treaty Series, Vol. 40, New York, 

1949, No. 627, pp: 63-70. 

− Convention Concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry: 

San Francisco, 10 July 1948, United Nations Treaty Series, Vol. 91, New York, 

1951, No. 1239, pp. 4-15. 

− Convention Concerning the Revision of the Maternity Protection Convention 

(Revised), 1952, Geneva, 15 June 2000, United Nations Treaty Series, Vol. 2181, 

New York, 2004, No. 38441, pp. 255-261. 

− Convention concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled 

Persons): Geneva, 20 June 1983, United Nations Treaty Series, Vol. 1401, New 

York, 1985, No. 23439, pp. 235-242. 

− Convention on the Rights of the Child: New York, 20 November 1989, United 

Nations Treaty Series, Vol. 1577, New York, 1990, No. 27531, pp. 44-61. 

 

 

 


